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2017جوان 22:�ريخ المناقشة

:السلك�ة و اللاسلك�ةالمواصلاتضبط 

دراسة مقارنة بين القانون الجزا�ري و الفر�سي



إهداء

من علماني الصبر، العزيمة و الإيمان  إلى

من ضحيا الكثير من اجلي و لا شئ في الدنيا يعوضهما  إلى

أطال االله في عمرهما  والدي الكريمين

رفقـاء الحياة إخوتي وأختي  إلى

ل العائلة قريب و بعيد  إلى ك

التعليمأطوارفي مختلف  أساتذتيكل  إلى

لي عونا من زملاء و أصدقـاءكانواكل من  إلى

إليهم جميعا اهدي ثمرة جهدي

خيرالدين



إهداء
من كانا لي سندا في هذه الدنيا  إلى

الوالدين الكريميننجاحي،اجلي و ضحيا في سبيل  و صبرا من

االله في عمرهماأطال

إلى كل أفراد العائلة إخوتي و أخواتي

إلى كل أساتذتي في مختلف أطوار التعليم

و كل من ساعدني و مد لي يد العون غن قريب أو عن بعيد

الزملاء و الأصدقـاء

إليهم جميعا اهدي ثمرة جهدي

رضا



كلمة شكر

أتوجههذا العمل،  لإتمامالذي وفقني  بعد شكر االله تعالى  

إلىبفـائق عبارات الشكر و الامتنان و التقدير  

الإشرافلقبوله  ...نور الدينبري  الدكتور  الأستاذ

هذه المذكرة و على توجيهاته القيمإعدادناعلى  

لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة موضوع المذكرة  أعضاءإلى

بجامعة عبد الرحمان ميرةالأفـاضلأساتذتناكل  إلى

هذا العمل المتواضعلإتمامكل من قدم لنا يد العون  إلىو  

خيرالدين و رضا



المختصراتأهمقائمة

A.A.I :Autorités Administratives Indépendantes

A.R.C.E.P : Autorité de Régulation de Communications Electronique et

de la Poste

A.R.P.T : Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications

A.J.D.A: Actualité juridique du droit administratif

C.E : Conseil d’Etat

Cons. Const: Conseil Constitutionnel

Cons. Conc: Conseil de la concurrence

C.A.P : Cour d’appel de paris

D : Dalloz

Ed : Edition

J.O.C.E: Journal official de la commission européenne

L.G.D.J : Librairie général est de droit de jurisprudence

R.I.D.E : Revue internationale de droit économique





 مقدمة

2

أظهرت الأسالیب التقلیدیة التي كانت تنتهجها الدولة في تنظیم القطاع الاقتصادي فشلها اثر 

التي كانت تعتمد على الریع من البترول و الذي تسبب في تدهور حال 1أزمة دولة الرفاهیة،

فلقد أظهرت هذه الأزمة القطاع الاقتصادي في سنوات الثمانینات جراء انخفاض أسعار البترول،

ا المجال، مما ألزمها بالقیام بإصلاحات كبرى، و كذلك عدم نجاع السیاسات المعتمدة في هذ

مثل صندوق بطریقة غیر مباشرة، الضغوطات التي تعرضت إلیها من طرف المؤسسات الدولیة 

التأثیر على البلاد، و ، كان له جانبا من الذي كان یفرض شروط مقابل التعامل معهالنقد الدولي

هو الشيء الذي أرغمها على إعادة النظر في التوجه الاقتصادي الذي ستعتمده و المنصب على 

.تبني الأفكار اللیبرالیة

إن الدخول في عدة إصلاحات اقتصادیة، ترجمة بحركات واسعة لانسحاب الدولة من و

ه إلى اقتصاد السوق، و الابتعاد عن الحقل الاقتصادي بالتحول من سیاسة الاقتصاد الموج

2التقنیات القانونیة الكلاسیكیة و بالمقابل التفكیر في تقنیات جدیدة كمبدأ حریة التجارة و الصناعة،

و فتح المجال أمام المبادرة الخاصة بإعطاء الفرصة للمتعاملین الاقتصادیین الخواص للنهوض 

.ولة من الحقل الاقتصاديبالاقتصاد الوطني، و هو ما یبین انسحاب الد

لا یعني عدم تدخل الدولة في المجال الاقتصادي، بل ظهر دورها إن هذا الانسحاب غیر 

الذي صاحبه استحداث آلیات جدیدة غیر شبیهة "الضبط الاقتصادي"بوجه جدید المتمثل في 

3.بإدارات الدولة الكلاسیكیة، و المتمثلة في الهیئات الإداریة المستقلة

قضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الاداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، اطروحة لنیل عیساوي عزالدین، الرقابة ال1

.09، ص2015شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص القانون العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، رضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات الاداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة 2

.02، ص 2010جامعة امحند بوقرة، بومرداس، 

شیخ اعمر یسمینة، توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، مذكرة 3

.6، ص2009لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون العام للاعمال، جامعة بجایة، 
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بدا هذا النوع من الهیئات في الظهور في البلدان الغربیة حیث إن المعروف في الولایات 

Independentالمتحدة الأمریكیة بتسمیتها بالوكالات المستقلة Agencies أو لجان الضبط

Independentالمستقلة Regulatory Commission و یرجع معظم المؤلفین ظهورها إلى ،

سیاسیا إدارة متدخلة، تطویر الاختصاص المهني، تفضیل ملائمة و تناسب نشاط محاولة تجمید

.الإدارة

أما في فرنسا فیرجع البعض ظهورها إلى ضرورة وضع باسم المنفعة العامة، ما یعوض 

انسحاب الدولة و منحها مهام جدیدة لا یمكن تخویلها إلى الإدارة التقلیدیة، فاستعمل عبارة سلطة 

(CNIL)المتعلق بالإعلام و الحریات1978جافني 06لأول مرة في تشریع A.A.Iیة مستقلةإدار 

4.من اجل تكییفها على أنها سلطة إداریة مستقلة

بعض النشاطات و الوصول ساسه التدخل في ضبط و علیه فان السلطات الإداریة المستقلة أ

.الأنظمة لتلك المجالاتفي وضع القواعد وإلى إشراك المتعاملین الاقتصادیین و الاجتماعیین

أما البعض الأخر فیرجع ظهورها إلى تدهور التدرج القانوني تحت تأثیر القوات الاقتصادیة 

الخاصة التي تهدف إلى التملص من الخضوع للقانون، و ذلك بوضع أشكال جدیدة من الضبط 

.من اجل ضبط النشاطات الاقتصادیة

في هذا الشأن یعتبر قطاع البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة من القطاعات التي لحقها 

.الضبط القطاعي سواء في القانون الجزائري أو الفرنسي

وسنحاول من خلال هذه الدراسة الخوض في الضبط القطاعي للبرید المواصلات السلكیة 

واللاسلكیة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي وهذا نظرا لتأثر الأول بالثاني وذلك 

السلكیة واللاسلكیة مشرع الجزائري ضبط قطاع المواصلاتالكیف ضبط:بطرح التساؤل التالي

بالمشرع الفرنسي؟مقارنة 

موضوعنا هذا بالتحلیل و النقاش قمنا دراسة و كمحاولة منا الإشكالعلى هذا للإجابة

قف المشرعین الجزائري و الفرنسي على امنهج المقارنة نستعرض من خلال ذلك مو لاعتماد علىبا

4 Loi n 78-17 du 6 janvier 1978, relative a l’informatique, aux fichiers et aux libertés, JORF du 07
janvier 1978, www.cnil.fr
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، و على هذا قمنا بتقسیم بحثنا هذا إلى في ضبط قطاع المواصلات السلكیة واللاسلكیةحد سواء

الضبط القطاعي كوسیلة لمرافقة قطاع المواصلات السلكیة إلىفي الأول نتطرق فصلین أساسیین 

طر الضبط القطاعي في تأفي الأول نعرضمبحثینإلىالمنافسة، بدوره ینقسم إلىو اللاسلكیة 

إلىوسائل التمكین من الدخول إلىتطرق مجال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة وفي الثاني سن

في الجدیدة لضبط المواصلات السلكیة و اللاسلكیة الآلیةفي الفصل الثاني ندرس أماالسوق، 

مبحثین الأول في ضبط الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة عن طریق سلطة إداریة مستقلة و في 

.المبحث الثاني نوضح اختصاصات سلطة ضبط القطاع



الأولالفصل 

المواصلات لمرافقة قطاعوسیلة :الضبط القطاعي

لمنافسة إلى االلاسلكیةالسلكیة و 
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سلطات الضبط أنإذلقد تولد عن قانون الضبط الاقتصادي نظرة جدیدة في مجال التشریع، 

هذه القطاعات بنصوص قانونیة تأطیرالاقتصادي احد مصادر هذا القانون، فكان من الضروري 

ضمان التوازنات الكبرى في السوق و حمایة القطاعات من و التي تنظمها بشكل وبهدف 

ة للنظام العام الاقتصادي الممارسات المنافی

و یعتبر قطاع المواصلات السلكیة و اللاسلكیة من بین القطاعات المدرجة لتمكین الخواص 

إلىو لتوضیح المفاهیم المتعلقة بالضبط، سنتطرق الشأنمن الدخول في جو تنافسي فیه، في هدا 

القطاعي في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة و كیفیة تبنیه من طرف المشرع دراسة الضبط

بالنسبة وسائل التمكین لدخول السوقإظهارإلىنأتيثم .)أولمبحثال(الفرنسي و الجزائري

.)بحث ثانيمال(لاقتصادیینللأعوان

المبحث الأول

اللاسلكیةتأطیر الضبط القطاعي في مجال المواصلات السلكیة و 

لقد قامت الجزائر بإصلاحات اقتصادیة و ذلك لتكریس انسحابها من الحقل الاقتصادي 

لصالح السوق، عن طریق خوصصة الاقتصاد الوطني و ذلك بفتح المجال للقطاع الخاص 

للاستجابة لمتطلبات الاقتصاد .لممارسة مختلف النشاطات الاقتصادیة وفقا لما تملیه قواعد السوق

العالمي و ما تفرضه العولمة من إزالة الحواجز و الحدود الاقتصادیة لضمان حریة تنقل عوامل 

، غیر أن انسحاب الدولة لا یعني عدم تدخلها في الحقل الاقتصادي بل ظهر تدخلها بنوع الإنتاج

.جدید من خلال الضبط الاقتصادي

لشكل الحدیث لتدخل الدولة في تنظیم النشاط الاقتصادي من أجل و تعد فكرة الضبط ا

.إحداث التوازنات الكبرى و المحافظة علیها في مختلف القطاعات

وتتجسد فكرة الضبط بإنشاء سلطات إداریة معرفة بالسلطات الإداریة المستقلة و الإقرار لها بالعدید 

كما أن قانون الضبط الاقتصادي قلیدیة،صل تعود إلى السلطة التمن الصلاحیات كانت في الأ

یعتبر ولید هذه السلطات 
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و لتاطیر مفهوم الضبط القطاعي في مجال البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، نرى انه من 

ثم تبني قطاع البرید و المواصلات السلكیة )الطلب الأول(الضروري تقدیم مفهوم للضبط القطاعي 

).لمطلب الثانيا(نونین الجزائري و الفرنسي في القاةو اللاسلكی

المطلب الأول

مفهوم الضبط القطاعي

في ھذا الصدد تندرج فكرة الضبط لتشمل المفھوم الضیق لھا، و سنبرز كذلك المفھوم الواسع 

.و الذي تناول بدوره مقاربات فقھیة في ھذا الشأن

المفهوم الضیق لفكرة الضبط:الأولالفرع 

:یمكن تقدیم مفهوما ضیقا للضبط بالنظر إلى موضوعه أو هدفه ومهامه، والمجال الذي یشمله

فالضبط هو العمل القانوني أو الشبه القانوني الذي یصاحب فتح سوق محتكر سابقا لأعوان جدد 

.والتجسید التدریجي للمنافسة

الضبط هي فتح السوق على المنافسة، ویخاطب المتعامل التاریخي والمتعاملین الجدد، فغایة

.وله مجال تطبیق محدد وله عناصر متمیزة وواضحة تمیزه عن القانون العام للمنافسة

هذه أنیخاطب قطاعات اقتصادیة خاصة تشمل الفكرة التي مفادها فالضبط بالمعنى الضیق

لأنها تحمل في طیاتها قدرة لتحقیق توازناتها، لذلك ظهرت ضرورة ضبطها القطاعات لا تملك ال

Stéphaneوفي نفس السیاق، یرى الفقیه.ختلالات تستدعي وصایة في السوق إ Braconnier

الضبط هو حل وسط بین تدخل الدولة في الحقل الاقتصادي و انتهاج المنهج اللیبرالي أن

« voie médiane entre l’interventionnisme de l’Etat dans l’économie et le

libéralisme sauvage Françoisالأستاذینتعریف إلىفهذا التعریف یقترب 5« Gazier

:انظر5

BRACONNIER Stéphane, « La régulation des service publics» , cité par, BERRI Noureddine,
« Ordre régulatoire : Essai sur l’émergence d’un concept », Revue académique de la recherche
juridique, vol 11, n° 1, Université de Béjaia , 2015, p. 33.
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& Yves Connac الضبط هو النشاط الوسط بین تحدید السیاسة التي تدخل أنالذي مفاده

ضمن اختصاصات الحكومة و البرلمان من جهة، و التسییر الذي یدخل ضمن اختصاص 

»أخرىالاقتصادیین من جهة الأعوان l’activité intermédiaire entre la définition de

la politique, qui revient au gouvernement et au parlement et, d’autre part,

la gestion entrepreneuriale qui relève des opérateurs économique »6

الضبط یفرض نفسه تدریجیا في عملیة تحریر النشاط الاقتصادي، أنفي هذا المنظور، یظهر 

الي، عدة المرافق العامة لقانون المنافسة، و بالتإخضاعلهذا دخل مفهومه في النقاش فیما یخص 

-FRISONالأستاذةمقبولة قدمت لفكرة الضبط و من بینها تلك المقترحة من طرف تعاریف

ROCH Marie-Anne للمصطلح، فالضبط هو تقنیة تدخل ذات طبیعة أوليففي تعریف

»في خطرالأمةیستدعي ذلك و لان منافع الأخیرسیاسیة في قطاع معین لان هذا  une

technique d’intervention de nature politique dans un secteur qui le requiert

parce que les intérêts de la nation sont en jeu»

إلىلمرافقة قطاع معین من نظام الاحتكار الأنجعالوسیلة إلى، فالضبط ینسب أخرفي تعریف 

الوسیلة لتحقیق التوازنات الكبرى في قطاع أنهبیجب اعتبار الضبط الأخیرنظام تنافسي، و في 

أنمن البدیهي لأنهمعین، فالكاتبة تقترح ما لا یقل عن خمسة تعاریف لا یمكن الاستغناء عنها، 

المنافسة و تحقیق التوازن بین عدة إلىتدخل السلطات العامة في المجال الاقتصادي و المرور 

اللعبة التنافسیة الطبیعیة أنجاعة التدخل التقلیدي، و متناقضات یستدعي نظام جدید نظرا لعدم ن

.غیر مرغوب فیها

، فرع جدید من فروع القانون و FRAISON-ROCHEالأستاذةكل هذه التعاریف تمیز، حسب 

.7هو قانون الضبط

6 GAZIER François & CONNAC Yves, Etude sur les autorités administratives indépendantes, EDCE,
1983 1984, n0 35.
7 FRISON ROCHE Marie Anne, «Définition du droit de la régulation économique», D, 2004 , p. 126.
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تعدیل (المتعلق بالمنافسة 03-03جانب التعریف الذي قدمه المشرع في الامرإلىفي الجزائر، 

الإداریةفان بعض الكتاب المهتمین بالموضوع یربطون الضبط بظهور السلطات 8،)2008سنة 

فالفقه الجزائري .المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي في بدایة التسعینات لتقدیم مفهوم للفكرة 

.ب ألمفاهیميبالجانب المؤسساتي لقانون الضبط مقارنة بالجانأكثریهتم 

أن قانون الضبط هو قانون انتقالي، ففي الیوم الذي تكرس فیه المنافسة وتتطور تجدر الإشارة إلى

بصفة عادیة في السوق لن یكون هناك إلزامیة لوجود هذا القانون لانتهاء مهامه بنجاح، ویكون 

هذا القانون لازما فیما بعد لإعادة المنافسة الحرة إلى ما كانت علیها؛ فیظهر الضبط  كنموذج 

الاتصالات، الكهرباء والغاز، (لأسواق الجدیدة البارزة والتي تم فتحها على المنافسة لتنظیم ا

، ویظهر كذلك بأنه وسیلة وأداة لتدخل الدولة في الحقل الاقتصادي لاستخلاف .....)المیاه

الاقتصاد الموجه والمنظم، فبلا شك أن الدولة قد تخلت تدریجیا عن مكانتها كعون اقتصادي 

، لكن تحتفظ على وظیفة تنظیم الأسواق كون أن )صة المؤسسات العامة الاقتصادیةخوص(مباشر 

.المنافسة لیست طبیعیة بل یجب اصطناعها

أخیرا فالضبط هو وسیلة بولیس اقتصادي یبرر بهدف صریح هو الانفتاح على المنافسة والحفاظ 

.علیها

المفهوم الواسع لفكرة الضبط:الفرع الثاني

في هذا الصدد .بالمفهوم الضیقعلى التوسط بین تحدید السیاسات نفسها والتسییریعني العمل 

:نمیز بین مقاربتین

أكثر دقة أكثر حیادا أكثر قبولا في تقالیدنا القانونیة، فالهیئة الضبطیة تتوسط بین المقاربة الأولى

السلطة العامة التي تضع القواعد القانونیة والأعوان الاقتصادیین الذین ینشطون في السوق، فالهیئة 

باعها، تراقب مدى احترام هؤلاء الأعوان للنصوص، وفي حالة الانتهاك تقوم بالإجراءات اللازم إت

جوان 25، مؤرخ في 12ـ 08، یتعلق بالمنافسة،، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر 8

.2008لسنة 36، ج ر عدد2008



وسیلة لمرافقة قطاع المواصلات السلكیة واللاسلكیة إلى المنافسة:القطاعيالضبطالفصل الأول

10

یة الرئیسیة في ، في هذه الحالة فالدولة تتحمل المسؤول"الهرمي"وتم تكییف هذا النوع من الضبط ب

.لهیئة الضبطسلطة تطبیق القواعدعودتتحدید القواعد، و 

أكثر سیاسیة، ترتبط بهدف وغایة الضبط، ویتعلق الأمر بتكییف الوقائع بالنظر المقاربة الثانیة 

تم وضعها من اجل الوصول إلى احترام هذه القواعد بواسطة الجزاء، عن طریق إلى القواعد التي

البحث ـ وبكل الوسائل ـ عن نماذج للتصرفات بواسطة الملاحظة المتأنیة للواقع والقدرة على التدخل 

بسرعة وبتناسب في مواجهة الانتهاكات المعاینة، هذه المقاربة تم تبنیها خاصة في القطاع 

مجموع التقنیات المرتبطة فیما بینها "ین یمكن تعریف نموذج للضبط القطاعي بأنه الاقتصادي أ

من اجل تنظیم والحفاظ على التوازنات الاقتصادیة في القطاعات التي لیس لها إلى حد الآن أو 

.9"بحكم طبیعتها القدرة على إیجاد هذه التوازنات

فیما یخص السلطات الممنوحة للضابط ودوره، یظهر الاختلاف بین المقاربة الأولى والثانیة 

فهما لیسا نفسهما في كلا النموذجین، ففي النموذج الثاني فان هیئة الضبط تمنح لها العدید من 

الشبه التشریعیة "السلطات من أجل القیام بالمهام الموكلة لها؛ أو بعبارة أخرى السلطات الثلاثة 

التسمیة الأنجلوسكسونیة؛ لكن النموذج  الجزائري یمیل إلى حسب"والشبه التنفیذیة والشبه القضائیة

.النموذج الأول؛ غیر أنه لا یستبعد اللجوء إلى النموذج الثاني في بعض الحالات

Laurenceومن بین الفقه الذي یساند المفهوم الواسع لفكرة الضبط نجد الأستاذة  BOY وهي ،

فهذه الأخیرة ترى أن الضبط هو فتح FRISON-ROCHEجه دراسة نقدیة لمقاربة الأستاذةتو 

القطاعات التي كانت في وضعیة احتكار على المنافسة بفعل القانون الجماعي الأوربي، في حین 

،أن قانون الضبط یشمل أیضا قانون المنافسة الذي یساهم في بناء السوقBOYترى الأستاذة 

، مقال مُقدم في إطار وحدة البحث حول قانون الضبط "مقاربات حول قانون الضبط الإقتصادي"عیساوي عزالدین، 9

)غیر منشور(2008/2010الإقتصادي  و مقتضیات الحكم الراشد، جامعة بجایة 
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شترك تمكن أن یشمل أشكالا جدیدة للحكم ضبط یوفي بعض الأحیان في إعادة تشكیل العقد؛ فال

10.فیه السلطات العامة مع السلطات الخاصة مع الخبراء والسلطات السیاسیة

Claudeكما یتبنى الأستاذ  CHAMPAUD المفهوم الواسع لفكرة الضبط  فینطلق من التعریف

د التدخل في نظام معقد مجر "والمستوحى من النموذج العلمي والتقني Robertالذي یقدمه قاموس 

أو تنسیقه من أجل الوصول على تسییر جید ومنضبط أو السیاق الذي بفضله تجد فیه آلة أو 

جهاز نفسه في حالة توازن ویحافظ على هذه الحالة، أو یحول طریقة سیره وتصرفه لكي یتأقلم مع 

."الأوضاع

:فالضبط الاقتصادي حسب هذا الفقیه یطبق بكیفیتین

-Autoریق النظام في حد ذاته، ففي هذه الحالة یمكن الكلام عن الضبط التلقائي عن طإما-

régulation

ضبط خارجي أمامعن طریق تدخل میكانیزم خارجي عن النظام، و في هذه الحالة نكون إما-

Hétéro-régulation

ضمان عودة السیر الصحیح إلىیرتكز على تدخل جهاز خارج عن النظام یهدف الأخیرفهذا 

نأخذو في هذا السیاق، عندما نتكلم عن الضبط، 11.لهذا النظام و ذلك لتحقیق التوازن المطلوب

)مثلا تدخل مجلس المنافسة لضبط السوق تحقیقا للمنفعة العام(الأولىبعین الاعتبار الكیفیة 

المطلب الثاني

القانونین الجزائري و الفرنسيتبني الضبط القطاعي في

التي دعت الحاصلة على المستوى الفرنسي و الجزائري و الأسبابلقد اختلفت الظروف و 

ذلك مما إلىالمشرع الفرنسي هو السباق أنإلىالإشارةتبني الضبط القطاعي، و تجدر إلى

10 BOY Laurence, « Réflexion sur le droit de la régulation, (A propos du texte de FRISON ROCHE Marie

Anne), D. 2001, 3031.

11 CHAMPAUD Claude, « Régulation et droit économique», RIDE, n°01, 2002, p.24.
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تبني الضبط القطاعي في القانون الجزائري  إلىنتطرق أنأولا، لكن لابأسإلیهالإشارةیستوجب 

).الفرع الثاني(إلى القانون الفرنسي ثم نعود )الأولالفرع (

في القانون الجزائري:الأولالفرع 

الثمانینات من القرن الماضي عدة تعقیدات بسبب تدهور أواخرعرف الاقتصاد الجزائري في 

على السلطات العامة خوض غمار الأمرمتعددة الجوانب تحتم أزمةإمام.بترولالأسعار

،نتائجه مع الاقتصاد العالمياقتصاد السوق الذي ترتبط إلىالاقتصادیة للمرور الإصلاحات

وظهرت حتمیة كآنذابصفة نهائیة عدم نجاعة الاقتصاد الموجه المعتمد الأزمةفبینت هذه 

التنظیم التي إزالةعن طریق عملیة 12الدولة الضابطةإلىالمرور من الدولة الرفاهیة:الإصلاحات

قواعد عامة دون التدخل في تسییر الاقتصاد عن طریق قواعد كثیرةبإعدادبموجبها تكتفي الدولة 

اللیبرالياستقبال النظام :أولا

أماملمجال وفتح امن المجال الاقتصاديتنسحب أنیتطلب بناء اقتصاد السوق من الدولة 

،13حریة الصناعة و التجارةمبدأك:اللیبرالیةوذلك بتكریس مجموعة من المبادئ،المبادرة الخاصة

یة،الاحتكارات العمومإزالة)2016أصبح مبدأ حریة الاستثمار بعد التعدیل الدستوري لسنة الذي(

على رغمتهاأى الجزائر تحولات جذریة لظاهرة العولمة فرضت عنإ.خوصصة المؤسسات العامة

37حریة التجارة  والصناعة في المادة مبدأبتكریسها ،للمبادرة الخاصةفتح المجال الاقتصادي 

إطاروتمارس في .مضمونةحریة التجارة و الصناعة":أنعلى تنصي تو ال،1996من دستور 

."القانون

على اوتأكید،تبني الجزائر اقتصاد السوقعلىاتأكید1996في دستورالمبدأیعتبر تكریس هذا 

،بحریة المنافسةوالإقرار،ذات الطابع اللیبرالياتجاه نیة المشرع نحو تكریس النصوص القانونیة 

فلا یتحقق الاعتراف بحریة النشاط التجاري و ،ة ملازمة للتجارة و الصناعةفالمنافسة الحرة مسال

.لا یسوده التنافسالصناعي في محیط 

:للتفصیل أكثر في مسألة الانتقال من دولة الرفاهیة إلى الدولة الضابطة انظر12

ZOUAIMIA RACHID, Droit de la règulation en Algerie,Edition berti, Alger, 2008.
، "مبدا حریة والتجارة والصناعة في الجزائر"ولد رابح صافیة، :للتفصیل أكثر في مبدأ حریة والتجارة والصناعة، انظر13

2001مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ة محتشمة في قانون بصف،حریة المنافسةدأببمالمشرع الجزائري قد اعترف أنإلىالإشارةتجدر و 

حریة أمبدلیكرس بعد سنة من ذلك ،1995مند سنةو بصفة صریحة،1989لسنة الأسعار

إلىعمد المشرع ،الاشتراكیةالأیدیولوجیةمن مجرد 1989دستور أنو بما .التجارة و الصناعة

1990سنة يو من بینها قانون النقد و القرض ف،ذات توجه لیبراليأساسیةانین عدة قو إعداد

حیة الدولة لا من صلاإنشاءهابعدما كان ،مؤسسات مالیةأوبنوك إنشاءبالذي سمح للخواص 

فتح قانون إذاقتصادیة إصلاحاتمن الإعلاماستفاد مجال ،جانب المجال المصرفيإلى.غیر

1988المشرع قانون ألغىفي نفس السیاق .الخواصأمامالمجال ،مبالإعلاالمتعلق 07-90رقم 

إلىحیث بقیت الاستثمارات في الجزائر مقیدة ،تثمار عن طریق مرسوم تشریعيالمتعلق بالاس

الذي اعترف للخواص ،)12-93مرسوم التشریعي ال(1993ر هذا القانون في سنة غایة صدو 

في قطاعات ثانویة لیتم بعدها حل إلابعدما كانوا لا یستثمرون ،دود القانونبحریة الاستثمار في ح

و تم ،العراقیلإزالةو الإجراءاتقصد تبسیطر،في مجال الاستثماالإداریةمختلف الهیاكل 

تعرف بالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار أصبحتو التي ،ها بوكالة لترقیة الاستثمارتعویض

إلغاءبعد ،تلقي التصریحات بالاستثمارو التي خولت لها صلاحیة،0314-01الآمربموجب 

مركزي  داخل الوكالة لیسهل شباك وحید لاإحداثو لتسهیل مهامها تم .ط الاعتماد المسبقشر 

صادر في 47ر عدد.الاستثمار، جبتطویرتعلقی، 2001أوت سنة 20، المؤرخ في 03-01الأمر رقم14

19صادر في 47، ج رج ج، عدد 2006جویلیة 15مؤرخ في 08-06معدل م متمم بالأمر رقم ، 22/08/2001

، ج ر 2009، یتضمن فانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22، مؤرخ في 01-09و الأمر رقم 2006جویلیة 

، و )2009سبتمبر 13، صادر في 53استدراك في ج ر ج ج ، عدد (، 2009جویلیة 26صادر في 44ج ج، عدد 

، صادر 49ج ر ج ج، عدد 2010یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010أوت 26مؤرخ في 01-10الأمر رقم 

، ج ر ج 2012، یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر 28مؤرخ في 16-11، و القانون رقم 2010أوت 29في 

، یتضمن قانون 2012دیسمبر 26مؤرخ في 12-12، و القانون رقم 2011دیسمبر 29، صادر في 72ج، عدد 

دیسمبر 30، مؤرخ في 08-13، و القانون رقم 2012دیسمبر، 30صادر في 72، ج ر ج ج، عدد 2013المالیة في 

-14، و القانون رقم 2013دیسمبر 31، صادر في 68، ج ر ج ج، عدد 2014لسنة ، یتضمن قانون المالیة 2013

دیسمبر 31، صادر في 78، ج ر ج ج، عدد2015یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30، مؤرخ في 10

).ملغى.(2014



وسیلة لمرافقة قطاع المواصلات السلكیة واللاسلكیة إلى المنافسة:القطاعيالضبطالفصل الأول

14

الأولىالقانونیة الأسسفیما بعد وضع المشرع ،بعد الشروع في انجاز مشروعهلمستثمر  اأداء

.في بورصة القیم المنقولة و نظام المنافسة الحرةالسوق المتمثللاقتصاد

إزالةعدة قوانین موجهة لضمان إعدادإلىعمد المشرع ،التوجه الجدید في الاقتصادتطبیقا لهذا

الاحتكار و فتح عدة نشاطات من بینها نشاطات كانت في السابق مرافق عامة للمنافسة الحرة 

:سلطة ضبط مستقلة فاصلة هيي تخضع لعملیة ضبط عن طریق فبعض هذه القطاعات الت.

،التبغ، طاع المیاهق، 2001المناجم في سنة ،2000سلكیة في سنة السلكیة و اللاالمواصلات 

.التأمیناتز، الكهرباء و الغا

إزالة التنظیم:ثانیا

فبعدما ،قتصاديالانتج عن التحولات التي اتخذتها الجزائر تغییر شكل تدخل الدولة في الحقل 

عن الإستراتیجیة  یةمسؤول،مسیرة المرافق العامة،ولة ضابطة النشاط الاقتصاديكانت الد

فقد ،ضابطة المشاریع الاستثماریةو مراقبة للأعوان التاریخین و الأسعارضابطة ،الاقتصادیة

دولة إلىدمات فانتقلت من دولة منتجة  للسلع و الخ،نفسها انسحابها لصالح السوقنظمت ل

.منتجة للقواعد العامة

تواجد السلطة لىإیحتاج الأخیرفان هذا ،الدولة من الحقل الاقتصاديلكن حتى وان انسحبت

،لق جو من الاحتكارات الخاصةخإلىو تحولت المنافسة الحرة ،سادت الفوضىإلاو ،العامة فیه

جانب القطاعات السالفة الذكر إلىالتنظیم مستإزالةرة فظاه.الصغیرةو القضاء عل الشركات 

مجال التجارة الخارجیة مثلا فالسیاسة الاحتكاریة التي انتهجتها الدولة بعد الاستقلال لم تصمد 

و تحت ضغط صندوق النقد الدولي فاصلة اضطرت ،تفاقم حجم الدیون الخارجیةأمامطویلا 

الجزائر تطبیق برنامج تصحیح هیكلي شرعت بموجبه في تحریر التجارة الخارجیة بصفة تدریجیة 

،احتكار الدولة  للتجارة الخارجیةالذي قلص من 29-88القانون رقم صدر1988ففي سنة 

لكن قیده بشرط ،تجارة الخارجیةل في مجال الحیث سمح للمؤسسات الخاصة الوطنیة بالتدخ

-91وقد تم التحریر الفعلي للتجارة الخارجیة بصدور نظام رقم ،رخصة الاستیرادالحصول على 

معنوي مسجل قانونا في السجل أوشخص طبیعي  لأيیمكن "منهالأولىحیث تنص المادة 03

بضائع لیست ممنوعة و لا وأمنتجاتأیةباستیراد 1991افریل أولیقوم ابتداء من أنالتجاري 



وسیلة لمرافقة قطاع المواصلات السلكیة واللاسلكیة إلى المنافسة:القطاعيالضبطالفصل الأول

15

إذنفالملاحظ ، "رخصة قبلیةأوموافقة إيفي ودون یكون له محل مصر أنمقیدة و ذلك بمجرد 

المتعاملون حأصبوبذلك ،و التسجیل في السجل التجاريالمشرع وضع شرط ضروري واحد وه

كل سلطاته ،المرحلة الانتقالیة التي عاشتها الجزائرإثناءاستعمل بنك الجزائر .یتمتعون بحریة

إلاالذي لم یؤكد علیه التشریع الأمر،تحریر التجارة الخارجیةلاهأعلیجسد بموجب النظام المذكور 

:منه انه 2صراحة في المادة الذي نص ،0415-03رقم الأمربعد صدور 2003في سنة 

عملیات الأمرها بحریة وتستثنى من مجال تطبیق هذا تنجز عملیات استیراد المنتوجات وتصدیر "

".الأخلاقو بالنظام العام و الأمنباستیراد و تصدیر المنتوجات التي تخل 

لإعدادمكان أصبحتالتنظیم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي حیث إزالةومست ظاهرة 

قواعد تحكم نشاطهم و ذلك إنتاجالاقتصادیین فاعلین حقیقیین في الأعوانفأصبح،قواعد قانونیة

اخضع المشرع ،میة الاقتصادیةعن طریق التفاوض فبصدور القانون التوجیهي للمؤسسات العمو 

.بحریة في التعاقدو بذلك أصبحت تتمتع ،للقانون المدني و التجاريالأخیرةهذه 

جز في حریة تامة في أنشطة اقتصادیة مختلفة بعدما الاستثمارات تن03-01كما جعل الأمر رقم 

منع المرسوم التشریعي المستثمرون سواء كانوا جزائریین أم أجانب إمكانیة الاستثمار في الأنشطة 

وم التشریعي حیث تنص المادة الأولى من المرس،فروعهاالاقتصادیة المحفوظة للدولة أو لأحد

قتصادیة الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات غیر ضمن الأنشطة الا"...:على انه93-12

عنوي معین صراحة بموجب نص شخص ملأيأولفروعها فاصلة وأالمخصصة صراحة للدولة 

".تشریعي

فكان لا بد من .الدولة الضابطة:تكییف جدید للدولةىإلأدىفالانسحاب من الحقل الاقتصادي 

إنشاءوتجسد ذلك في ،الاقتصادي و ضبط السوقنشاطالدولة التفكیر في إیجاد آلیة لمراقبة ال

من خلال منحها ،ديلها مهمة ضبط النشاط الاقتصاأوكلتالتي ،المستقلةالإداریةالسلطات 

.التقلیدیةللإدارةتعود الأصلالاختصاصات التي كانت في 

في القانون الفرنسي:الفرع الثاني

تیراد البضائع وتصدیرها، ، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات اس19/07/2003، مؤرخ في 04-03أمر رقم 15

.20/07/2003صادر في 43ر، عدد .ج
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حیث سن الأوروبيالاتحاد انشغالاتلات السلكیة واللاسلكیة من صموایعتبر ضبط قطاع ال

les(مجموعة من التوجیهات الأخیرهذا  directive( ،بغیة تدعیم المنافسة في هذا القطاع

وعلیه فإن الدول الأعضاء فیه لا تقوم بسن التشریعات الخاصة بضبط هذا القطاع بمعزل عمّا 

قطاع الاتصالات أنشطةوعلیه فقد تم فتح أبواب المنافسة على یضعه  هذا الاتحاد من توجیهات، 

في ظل سیاق الأوروبيبمبادرة من لجنة الاتحاد )أي تحریر سوق الاتصالات(السلكیة واللاسلكیة 

بالاحتكارعالمي مواتي یتمیز بالتوجه نحو التخلي عن النظریات الاقتصادیة التقلیدیة المتعلقة 

16.الطبیعي

وتتعلق 1988ماي 16تم وضعها في هذا المجال  كانت بتاریخ  توجیههولأوالواقع أن 

17lesبالمنافسة في سوق مطارف الاتصالات terminaux de télécommunication

ویتمثل هدف اللجنة والمجلس الأوروبي في الإنفتاح على المنافسة والتنسیق، وقد عرف تحریر 

/96/19تم تبني التوجیهة رقم 1996سنة قطاع الاتصالات تسارع كبیر فإبتداءً من CE التي

إمتدت بموجبها عملیة التحریر إلى الخدمات والبنیات التحتیة الضروریة الخاصة بقطاع 

leالمتعلقة بتفریع الحلقة المحلیة2000دیسمبر 18الاتصالات، إضافة إلى الائحة المؤرخة في 

dégroupage de la boucle locale)( الواسعة التي تم تأطیرها لإصلاحاتاإلى جانب

2002منذ سنة الأوروبيفي إطار الاتحاد اتخاذهابواسطة مجموعة من التوجیهات التي تم 

le)(لتشكل ما یطلق علیه بحزمة أو مجموعة الاتصالات  paquet télécom ، التي تهدف 18

الاحتكار  بالمفهوم الاقتصادي هي الحالة التي یكون فیها السوق عبارة عن شركة واحدة فقط تؤمن منتوج أو خدمة -16

في هذه الحالة جمیع المستهلكین بمعنى أن هذه الشركة تهیمن وتسیطر على كامل السوق وتسمى بالشركة المحتكرة، و إلى

ویمكن تعریفه أیضا أنه إنفراد .كیفما تشاء نظرا لغیاب شركات منافسة لها في السوقالأسعاریمكن لهذه الشركة أن تفرض 

.شركات منافسةانعداممشروع واحد بعرض سلعة لیس لها بدیل مع 

عندما تكون الأرباح تصاعدیة مع الإنتاج والبیع، حیث كلما ارتفع )طبیعياحتكار(صل الشركات إلى احتكار السوق وت

تكون ضخمة جداً وفي هذه الحالة تستطیع الشركة الأساسیةالأولیة الاستثمارالإنتاج تنخفض معه الكلفة وذلك لأن 

ا السوق لأنها ستكون الإنتاج بكمیات هائلة تغطي كامل السوق ولا تستطیع في نفس الوقت أي شركة الدخول إلى هذ

.بالتالي وجود أكثر من شركة في هذا السوق لن یكون مربحاً لكلتا الشركتین.مضطرة إلى القیام بالكثیر من الاستثمارات
.تستعمل في مجال أو قطاع الاتصالاتإلكترونیةمطارف الاتصالات هي أجهزة -17
leیقصد بعبارة -18 paquet télécomالأوروبيددها سبعة تم المبادرة بها من قبل الاتحاد مجموعة من النصوص ع

تتعلق بوضع قواعد مشتركة لتنظیم وضبط شبكات التواصل الالكترونیة، بمعنى شبكة الاتصالات وشبكة السمعي البصري، 
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ومنه فإن الدول الاعضاء إلى تنسیق وتنظیم أفضل لقطاع الاتصالات على المستوى الاوروبي، 

في الاتحاد الاروبي تلتزم بتبني القواعد والمبادئ المشتركة والموحدة عند وضع سیاساتها الداخلیة 

.19لضبط وتنظیم هذا القطاع

وبالنسبة للتجربة الفرنسیة فقد قامت السلطات العامة بفتح ابواب المنافسة على أنشطة قطاع 

إلى شركة خاصة بمعنى أنها  )إتصالات فرنسا(مل التاریخي الاتصالات من جهة، وتحویل المتعا

، كل هذا تحت رقابة 20تخضع للقانون الخاص والتي یكون فیها أغلبیة رأس المال مملوك للدولة

ARCP)(autoritéسلطة إداریة مستقلة وهي سلطة ضبط المواصلات الالكترونیة والبرید  de

21régulation des communications et des postes التي حلت محل سلطة ضبط

والتي تعتبر أول نموذج للسطات الاداریة المستقلة 1997التي أنشئت سنة )ART(الاتصالات 

22.القطاعیة وهیئة إقتصادیة لضبط خدمات وشبكات الاتصال

1996جویلیة 26بسن قانون )déréglementation(وقد بدأت إجراءات إزالة التنظیم في فرنسا 

مع إنشاء سلطة ضبط )تحریر سوق الاتصالات(الذي فتح أبواب المنافسة على قطاع الاتصالات 

، أما إجراءات نقل التوجیهات الاروبیة المتعلقة بحزمة الاتصالات لسنة 1997الاتصالات عام 

بحلول سنة )عملیة النقلأي (السالفة الذكر إلى القانون الفرنسي الداخلي فقد إنتهت 2002

العام إلى جانب الإطاروتعتبر بمثابة CE/2002/21توجیهات وهي توجیهة 05وبالنسبة لشبكة الاتصالات فقد تم تبني 

تتعلق )CE/2002/19(تتعلق بالترخیص ، توجیهة رقم )CE/2002/20(أربع توجیهات خاصة هي التوجیهة رقم  

.تتعلق بالمنافسةCE/2002/77تتعلق بالخدمة الشاملة، والتوجیهة رقم CE/2002/21بالولوج، توجیهة رقم 
19 BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications,thèse

pour l’obtention de doctorat en sciences, spécialité droit, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou,

2014, p.34

:في هذا الشان انظر20

LAGET ANNAMAYER Aurore, La régulation des services publics en réseaux télécommunications et

électricité, LGDJ, Paris, 2002, p.

:في هذا الموضوع انظر21

CHARBEL Aoun, «L’indépendance de l’autorité de régulation des communications électroniques et
des postes(ARCEP), Thèse pour l’obtention de doctorat en Droit, Université de Cergy- pontoise,
2008, p.

مجلس المنافسة الذي یتمتع بسلطات واختصاصات)القطاعیة(هذه الهیئة اختصاصاتغیر أن هناك تداخل بین -22

.عامة افقیة ما یطرح إشكالیة توزیع السلطات بین الهیئتین
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المتعلق بالاتصالات الالكترونیة وخدمات 2004جوان 03بعد التصویت على القانون 2004

حول الثقة في مجال 2004جوان 22التواصل السمعي البصري، إضافة إلى تبني قانون 

عام المرفق البالتزاماتیتعلق 2003دیسمبر 31الاقتصاد الالكتروني، كما تم وضع قانون 

المتعلق بضبط 2005ماي 20للاتصالات والمتعامل الاقتصادي إتصالات فرنسا، وأخیرا قانون 

.أنشطة البرید

ویمكن القول أن التجربة الفرنسیة ثریة جدا في مجال الاتصالات وهي تشكل على حد تعبیر أحد 

.23الضبط الخاصةوخلق سلطاتالكتاب مخبر تجارب لإنشاء 

23 BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications, op.cit,
p. 35
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المبحث الثاني

وسائل التمكین من الدخول إلى السوق

التمكین من الانتقال من الاحتكار إلى نظام تنافسي، مم لقد جاء الضبط الاقتصادي بغیة

یجعل من هذا النوع من النظام العام نظام عام مؤقت یزول بمجرد شیوع المنافسة في مختلف 

.أجزاء السوق

القطاعي في قطاع البرید و المواصلات السلكیة و في هذا الصدد یعتبر اللجوء إلى الضبط 

اللاسلكیة ضرورة لابد منها من اجل تحقیق منافسة فعلیة على مستواه، و تجاوزا بذلك المرحلة 

في هذا الشأن یقتضي تحقیق هذا الهدف ضرورة تمكین اكبر عدد ممكن من المتعاملین .الانتقالیة

لمنافسة على الأقل من الناحیة الهیكلیة وذلك عن الاقتصادیین من الدخول إلى السوق تحقیقا

و اللجوء إلى نظریة التسهیلات الأساسیة )مطلب أول(طریق ممارسة الاختصاص الرقابي 

باعتبارها هي الأخرى وسیلة تمكین من الدخول إلى السوق، و التي نلاحظ كثرة اللجوء إلیها في 

).مطلب ثاني(م في القانون الجزائري القانون الفرنسي، مع غیاب شبه تام لهذا المفهو 

المطلب الأول

اختصاص رقابة الدخول إلى السوق

تحقیقا لمنافسة من الناحیة الهیكلیة، یمارس اختصاص رقابة الدخول إلى السوق عن طریق 

).فرع ثاني(، و كذا أنظمة الترخیص، التصریح البسیط و الاعتماد )فرع أول(نظام الرخصة 

نظام الرخصة:الأولالفرع

یمنح من طرف السلطات العامة )خاص(یمكن تعریف الرخصة على أنها تصریح خصوصي 

و التي تسمح لهذه الأخیرة بممارسة رقابة خاصة و شدیدة على بعض النشاطات و یمكنها من 

.24بة المستمرةاالرق

اع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، تمنح الرخصة لكل شخص طبیعي طفي إطار ق

أو معنوي یرسى علیه المزاد اثر إعلان المنافسة، و یلتزم باحترام الشروط المحددة في دفتر 

24 BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications,op.cit,
115.
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في هذا الشأن یؤكد القانون المنظم للقطاع على أن الإجراء المطبق على المزایدة بإعلان .الشروط

وعي و غیر تمییزي و شفاف، على نحو یضمن المساواة في معاملة مقدمي المنافسة موض

و ینبغي أن تتعلق قواعد .العروض، في هذا السیاق تم الإحالة في تحدید هذا الإجراء إلى التنظیم

:أو الاستغلال الوارد في دفتر الشروط لاسیما/الإنشاء و

شروط إنشاء الشبكة أو الخدمة-

ما الاستمراریة، الجودة و الوفرة شروط تقدیم الخدمة لاسی-

طبیعة الشبكة أو الخدمة و خصوصیاتهما و منطقة تغطیتها و كذا الجدول الزمني -

لإنشائهما

المقاییس والمواصفات الدنیا الخاصة بالشبكة أو الخدمة-

الذبذبات المخصصة و مجموعات الترقیم الممنوحة و كذا شروط النفاذ إلى النقاط العلیا -

لملكیة العمومیةالتابعة ل

شروط التوصیل البیني -

شروط تقاسم المنشات القاعدیة-

شروط الاستغلال التجاري الضروري لضمان منافسة مشرعة و مساواة في معاملة المرتفقین-

.25وغیرها من الشروط الأخرى

من القانون المنظم للقطاع أن مدة الرخصة تكون محدودة لمدة محددة مسبقا 33و تضیف المادة 

ي دفتر الشروط موضوع مرسوم یحدد على الخصوص الضمانات المترتبة على ذلك، كما یخضع ف

.تجدید الرخصة عند انقضائها للشروط المنصوص علیها في دفتر الشروط

أن ما ینبغي الإشارة إلیه في هذا الشأن هو تعلق الرخصة بشخص المستفید، حیث لا یجوز 

تبة عنها إلا بعد موافقة الهیئة المانحة و یكون ذلك بالإعداد التنازل عنها و عن الحقوق المتر 

لرخصة جدیدة تمنح لصالح المتنازل له

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت 05، مؤرخ في 03-2000القانون رقم من 32انظر المادة من 25

، 10-14، معدل  ومتمم بموجب القانون رقم 2000أوت 06صادر في 48ر عدد .واللاسلكیة، جوالمواصلات السلكیة 

.2014دیسمبر31صادر في 78ر عدد .، ج2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30مؤرخ في 
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إن هذا التنازل لا ینفي عن صاحب الرخصة الجدید القیام بواجباته، إذ یقع علیه لزاما بصریح 

ینبغي في هذا الصدد و إذا ما قبلت سلطة الضبط التنازل،.النص احترام جمیع شروط الرخصة

أشهر من تاریخ نشر المرسوم، بمقبل ذلك تسلم الرخصة لقاء 03بتبلیغه للمستفید في اجل أقصاه 

دفع مقابل مالي

إن الاستفادة من حق الرخصة یمنح صاحبه جملة من الامتیازات، لاسیما ما ذكرته المادة 

عمومیة و حق الارتفاقات حق المرور على الأملاك ال:من القانون المنظم للقطاع ألا و هي34

.على الملكیات العمومیة و الخاصة و المنصوص علیها في القانون

في سیاق أخر، عدم احترام المتعامل المستفید من رخصة إنشاء و استغلال شبكات عمومیة 

للشروط المقررة بموجب النصوص التشریعیة و التنظیمیة، تعذره سلطة الضبط بالامتثال للشروط 

من القانون المنظم 35یوما، و هو ما أشارت إلیه المادة 30هذه الرخصة في اجل المحددة في

.أما بالنسبة للعقوبات المقررة فسوف یرد ذكره أدناه.للقطاع

من نفس القانون إلى الحالات التي تطبق فیها عقوبات الإخلال 37و لقد أشارت المادة

:بشروط استغلال الرخصة و هي

عدم الاحترام المستمر و المؤكد لصاحبها للالتزامات الأساسیة المنصوص علیها في -

القانون

عدم دفع الحقوق أو الرسوم أو الضرائب المترتبة علیها-

إثبات عدم كفاءة صاحبها لاستغلال الرخصة بطریقة فعالة لاسیما في الحالة التي یكون -

.فیها صاحبها موضع إفلاس أو تسویة قضائیة

نظام الترخیص، التصریح البسیط و الاعتماد:الفرع الثاني

باعتباره أهم نظام للتمكین من الدخول إلى السوق یمكن ممارسة إضافة إلى نظام الرخصة

النشاط الاقتصادي على مستوى قطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة عن طریق أنظمة 

).ثالثا(و أخیرا الاعتماد)ثانیا(البسیطالتصریح)أولا(الترخیص:أخرى و هي
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نظام الترخیص:أولا

یمنح الترخیص لكل شخص طبیعي أو معنوي یلتزم باحترام الشروط التي تحددها سلطة 

الضبط في مجال إنشاء و استغلال الشبكات و تقدیم الخدمات الخاصة لنظام الترخیص 

.احترام مبادئ الموضوعیة و الشفافیة و عدم التمییزإطارالمنح في إجراءتحدد سلطة الضبط 

بتداءا من تاریخ استلام أقصاه شهران، إفي اجل الضبطیجب تبلیغ الترخیص من طرف سلطة 

.بالاستلامإشعارالطلب المثبت بوصل 

تحدد عن إتاوةیمنح الترخیص بصفة شخصیة لدفع .یجب تسبیب قرار رفض منح الترخیص

26.طریق التنظیم

نظام التصریح البسیط:ثانیا

یرید استغلال خدمة المواصلات السلكیة واللاسلكیة الخاضعة لنظام التصریح كل متعامل 

الضبطتصریح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة، لدى سلطة بإیداعالبسیط ملزم 

:یتضمن هذا التصریح على الخصوص جملة من المعلومات لاسیماأنیجب 

ى مفصل عن الخدمة المراد استغلالهامحتو -

كیفیات افتتاح الخدمة-

التغطیة الجغرافیة-

شروط الاستفادة من الخدمة-

27التعریفات المطبقة على المرتفقین-

إشعاربتداءا من تاریخ استلام التصریح المثبت بوصل الشأن لسلطة الضبط اجل شهرین إفي هذا 

بالاستلام، من اجل التحقق من خضوع هذه الخدمة لنظام التصریح البسیط، و یجب تسبیب رفض 

المتعلقة الأتاوىوتمنح سلطة الضبط في حالة القبول شهادة تسجیل مقابل دفع .تسجیل التصریح

علقة بالبرید یحدد القواعد العامة المت2000أوت 05، مؤرخ في 03-200، من القانون رقم 39انظر المادة 26

.والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، المرجع السابق
یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة 2000أوت 05من القانون مؤرخ في 40انظر المادة 27

.واللاسلكیة، المرجع السابق
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تطبق على الخدمات الخاضعة لنظام التصریح البسیط، العقوبات المنصوص علیها في أخیرابها و 

.المتعلق بالرخصة38و 37و 36و 35مواد ال

الاعتمادنظام:ثالثا

:ة لا سلكیة كهربائیة مخصص لان یكونمنشأأویخضع للاعتماد السبق كل تجهیز مصرفي 

موصولا بشبكة عمومیة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة -

مستورداأومصنوعا للسوق الوطنیة -

للبیعمعروضاأومخصصا للبیع -

إشهاریكون موضوع أوبمقابل أومجاني أساسموزع على -

قیاسات معتمد قانونا من أومن قبل مخبر تجارب أوو یمنح الاعتماد من قبل سلطة الضبط 

طرف هذه السلطة وفق شروط محددة عن طریق التنظیم

، عن أخرالاعتراف بالاعتماد المتحصل علیه في بلد أونظام المصادقة الذاتیة إنشاءویمكن 

28طریق التنظیم

السوق في القانون إلىالتمكین من الدخول أنظمةإن، هو الشأنفي هذا إلیهما ینبغي الشارة 

الجزائري هي نفسها تقریبا الواردة في القانون الفرنسي، فقط مع فرق بسیط في السلطة المختصة 

رید و المواصلات السلكیة و ، ففي القانون الجزائري هي سلطة ضبط البالأنظمةبالنظر في هذه 

.اللاسلكیة، و في القانون الفرنسي هو الوزیر المكلف بالقطاع

المطلب الثاني

حاضر في القانون الفرنسي غائب في القانون الجزائريإجراء"الأساسیةنظریة التسهیلات

إجراءالأخرى، باعتبارها هي الأساسیةقبل الخوص في شروط تطبیق نظریة التسهیلات 

لممارسة النشاط الأساسیةتفرض على صاحب الموارد أنهاالسوق لطالما إلىللتمكین من الدخول 

لابد من )فرع ثاني(السوقإلىالاقتصادي من تمكین باقي المتعاملین من استعمالها للوصول 

)أولفرع (القضایا تعتبر میلادا لهذه النظریة إلىأولاالتطرق 

ة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة یحدد القواعد العام2000أوت 05من القانون مؤرخ في 41انظر المادة 28

.واللاسلكیة، المرجع السابق
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الأساسیةطهور نظریة التسهیلات :الأولالفرع 

Terminalفي قضیة الأمریكيكان في القانون الأساسیةما ظهرت نظریة التسهیلات أول

Raiload مرة في القانون الأوروبي في قضیة لأول، في حین عرفت التطبیق 1912سنة

Commercial solvent 1974سنة.

Terminalقرار:أولا Railoadالإبداع في قانون المنافسة

Terminal"تتلخص وقائع القضیة في استحواذ تجمع Railroad" على منشآت السكك

Saint"الحدیدیة لمدینة  Louis" في ولایة ،"Missouri" الأمریكیة، على نحو أصبحت

، الموجود على مستوى هذه الولایة و "Mississippi"الوسائل التي تمكن من عبور نهر 

إن اجتماع .في حیازة هذا التجمعLouis""Saintیسمح بالوصول إلى مدینة  الذي

الوسائل التي تسمح بعبور هذا النهر في ید شركة واحدة أثار انتباه الحكومة الأمریكیة، التي 

لجأت إلى القضاء للمطالبة بالنظر فیما إذا كانت مثل هذه الوضعیة لا تخالف قانون 

:ن تحلیل المحكمة العلیا الأمریكیة لهذه القضیة على النحو التاليفكا.الأمریكيالمنافسة 

أقرت المحكمة أنه من غیر الممكن لشركة ناشطة في مجال السكك الحدیدیة على مستوى 

Saint""هذه الولایة ممارسة النشاط الاقتصادي والوصول إلى مدینة  Louis دون استعمال

Terminal"من طرف تجمع المحجوزةالمنشآت  Railroad"، حیث أشارت المحكمة إلى

عدم قدرة أي شركة  من الناحیة الاقتصادیة من إنشاء جسرها الخاص لعبور نهر 

"Mississippi وأن الجسور الموجودة بمحاذاة هذه المدینة بعیدة جدا لكي یمكن اعتبارها ،

فض تمكین الغیر من بدائل حقیقیة، وتضیف المحكمة أن الشركات  التابعة للتجمع قد تر 

لممارسة النشاط الاقتصادي على نحو یحول دون عبورهم إلى المنشآتاستعمال هذه 

Saint"مدینة Louis" وهو ما جعل المحكمة تخلص إلى نتیجة مفادها أن تمكین ،

المؤسسات التابعة للتجمع  وحدها وفقط من العبور إلى هذه المدینة من شأنه المساس  

بدل حلّ -كل هذه المعطیات دفعت بالمحكمة.النقل بالسكك الحدیدیةالمنافسة على سوق

Terminal"تجمع Railroad"- إلى أن تفرض على هذا الأخیر تمكین الغیر الراغب في
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Saint"العبور إلى مدینة Louis" وممارسة النشاط الاقتصادي من الدخول، وذلك في

.29تسمیة نظریة التسهیلات الأساسیةوعُرف هذا الحل تحت .شروط معقولة وغیر تمییزیة

Commercialقضیة :ثانیا Solvent

و الأساسیةنظریة التسهیلات إلىتشیر الأوروبيقضیة في القانون أولتعتبر هذه القضیة 

لو بصفة ضمنیة 

Commercialشركة أنتتلخص قواعد القضیة في  Solvent و هي أمریكیةالتي هي شركة

في .Nitropropaneو ذلك بتحویل مادة Aminobutamolالشركة الوحیدة التي كانت تنتج 

بیع هذا إعادةو هذا من اجل .SPAبدایة الستینات، حزت هذه الشركة على الشركة الایطالیة 

احد الشركات التي تشتري هذا المنتوج من ZOJAو یعتبر مخبر .الاتحادیةالمنتوج في سوق 

الذي یستعمل في معالجة السل l’éthanbutalو تسویق إنتاجكة الایطالیة و هذا من اجل الشر 

.الرئوي

و هو ما دفع Aminobutamolبzojaتمویل الأمریكیةخلال هذه الفترة رفضت الشركة 

تؤكد 14/12/1974قرارا في أصدرتالأخیرة، هذه الأوروبیةاللجنة إخطارإلىzajaبالشركة 

نشاطها الاقتصادي zojaیعتبر منتوجا ضروریا حتى تمارس شركة Aminobitanolأنفیه 

30.نتیجة لغیاب حل بدیل لهذا المنتوجإلاو هذا لیس éthanbutolو تسویق إنتاجالمتمثل في 

التسهیلات الأساسیةنظریةتطبیقشروط :الفرع الثاني

بغیة تمكین اكبر عدد ممكن من المتعاملین الأساسیةتطبیق نظریة التسهیلات إن

الضبط القطاعي، و باعتبارها أهدافأهمالسوق و الذي یعتبر احد إلىالاقتصادیین من الدخول 

من التأكدجملة من الشروط، تبرز في ضرورة تضافرالسوق یقتضي إلىجوهریة من الدخول أداة

:إلیهأشار29

DEZOBRY Gaillaume, La théorie des facilités essentielles: Essentialité etdroit communautaire de la
concurrence, LGDJ, Paris, 2009, P. 01 et s.

30 CJCE, 06 mars 1974, Instituto Chemioterpico Italiano SPA, et Commercial Solvents Corporation c/
Commission.
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الأساسیةیرفض صاحب التسهیلة أنو )ولاأ(للتسهیلة موضوع طلب الدخولالأساسيالطابع 

.)ثانیا(الاستجابة لطلب الدخول بسوء نیة الذي من شانه المساس بالمنافسة

شرط مسبق لتطبیق النظریة:للتسهیلةالأساسيالطابع :أولا

، یفرض تسلیط الضوء على تعریفهالأساسیةللتسهیلة الأساسيالخوض في الطابع إن

مجموع من التراكیب المادیة و غیر المادیة التي تحوزها مؤسسة :فهناك من یعرفها على أنها

مهیمنة والتي یغیب بدیل بشأنها، والتي یعتبرها الغیر ضروریة لممارسة النشاط الاقتصادي في 

عنصر یكون ممارسة النشاط :"في حین هناك من یعتبر التسهیلة الأساسیة على أنها.31"السوق

قتصادي دونه أمر غیر ممكن، أو أنها كل تسهیلة لا یوجد بشأنها لا بدیل حقیقي ولا بدیل الا

لم تتردد  الاجتهادات القضائیة الغربیة في تقدیم تعریف للتسهیلة ،في ذات السیاق.32"محتمل

.الأساسیة

تعتبر أخر، في تعریف33"كل منشأة لا یمكن للمتنافسین دون استعمالها، تقدیم خدمات لزبائنهم:"

أو السماح /كل تركیبة أو هیكل ضروري لضمان العلاقة مع الزبائن و:"اللجنة التسهیلة الأساسیة

للمتنافسین بممارسة نشاطهم، والتي یستحیل إعادة إنتاجها بوسائل معقولة

أما محكمة استئناف باریس فقد قدمت للتسهیلة الأساسیة تعریف شبیه إلى حد بعید بذلك الذي .34"

كل تركیبة أو هیكل ضروري لضمان العلاقة :"، حیث عرفتها على أنهاالأوروبیةقدمته لها اللجنة 

أو السماح للمتنافسین بممارسة نشاطهم، والتي یستحیل إعادة إنتاجها بوسائل /مع الزبائن و

.35"معقولة

31Frédéric Marty & Julien Pillot, « Des critères d'application de la théorie des facilités essentielles
dans le cadre de la politique de concurrence européenne » , Revue de reflets et perspectives de la vie
économique, n. 4 ,2001, P. 197, Disponible sur, www.cairn-info.fr
32 VIGNAL Marie Malaurie, Droit de la concurrence, 2éd, Armand Colin, Paris, 2003, p. 195.
33Décision 94/119/CE de la Commission du 21 décembre1993, Port de Rodby, JOCE n0 L 15 du 26
février 1994, p. 52, point 37.
34Cons. conc, Avis n0 04-A-17, 14 octobre 2004, relatif à une demande d'avis présenté par l'autorité de
régulation des télécommunications en application de l'article L. 37-1 du codes des postes et
communications électroniques. Disponible sur: www.autoritédelaconcurrence.fr.
35CA de Paris, Héli-inter assistance, 9 septembre 1997.
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معیارین تضافرعلى التسهیلة الأساسيالطابع إضفاءمن خلال التعاریف السالف ذكرها یقتضي 

هذه التسهیلة إنو هما الطابع الضروري للتسهیلة فیتحقق ذلك في الحالة التي یتبین فیها أساسیین

انه سوف یحول دون الوصول أوتعتبر وسیلة لا غنى عنها لممارسة النشاط الاقتصادي المزمع 

.السوقالزبائن و بكل بساطة، سوف یجعل المؤسسة طالبة الدخول تتعرض لعواقب إلى

التجهیزات أن"و ذلك بالقول الأوروبیةو لقد تم التعبیر عن طابع الضرورة من طرف اللجنة 

".هي تلك التجهیزات التي لا یمكن للمتنافسین دون استعمالها تقدیم خدمات لزبائنهمالأساسیة

حقیقي و ما یتسنى غیاب بدیلإذابالنسبة للطابع الوحدوي لهذه التسهیلة، فنقول بتحققه أما

و یتحقق غیاب البدیل الحقیقي في الحالة التي یتسنى فیها .محتمل للتسهیلة محل طلب الدخول

إذاو یتحقق غیاب البدیل المحتمل إنتاجیةبدیل فوري للتسهیلة حیى و لو كان اقل أيعدم وجود 

.اقتصادیة و قانونیةلأسبابمثل هذه التسهیلة غیر ممكن إنتاجإعادةكان 

ة بسوء نیةالمساس بالمنافسإمكانیة:الأساسیةالتسهیلة إلىرفض الدخول :ثانیا

هو رفض حائزها تمكین الأساسیةثاني شرط ینبغي توفره لتطبیق نظریة التسهیلات إن

.اوقد یكون ضمنیاقد یكون الرفض صریحالشأنفي هذا .من ذلكإلیهاالمتعاملین طالبي الدخول 

یمتنع الحائز على التسهیلة من الاستجابة لطلب الدخول مباشرة إنبالنسبة للرفض الصریح فهو 

بالنسبة للرفض الضمني فان المتعامل الاقتصادي صاحب أما.كان یستعمل قرارات دالة على ذلك

وكإلى اتخاذ سلهذه التسهیلة لا یمتنع عن الاستجابة لطلب الدخول بصریح العبارة، و لكن یلجا 

امتناعه من التمكین من الدخول، كان یؤخر و یؤجل المفاوضات بصفة إلىو ممارسات توحي 

.یشترط تكلفة دخول غیر معقولة و جد مرتفعةأومستمرة، 

في الحالة التي من شان الرفض فیها المساس إلارفض الدخول لا یكون إدانةبمقابل فان 

في الحالة إلاتسهیلة المعنیة على التمكین من الدخول الحائز على الكراهإلا ینبغي إذبالمنافسة 

اتضح تنافسیة السوق، فان التمكین فإذافي الحالة العكسیة أماالسوق تنافسیة، إنالتي تبین فیها 

عد قانون الذي یوضح و یؤكد على موضوعیة قوامن الدخول لا یجد ما یبرره و هو الشئ 

شغله الشاغل أنمل اقتصادي بل الكل متعالخاصةبعین الاعتبار الوضعیات یأخذالمنافسة، فهو 

.هي السوق و وضعیة المنافسة على مستواه
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رفض إلىیكتمل شرط رفض الدخول بالبحث عن الباعث الذي دفع صاحب التسهیلة أخیراو 

.فه الدخولمن ر الأساسیةبعین الاعتبار نیة الحائز على التسهیلة الأخذضرورة أيالدخول 

على سوء للتأكیدانه یمكن الاستناد إلاالإثباتیعتبر صعب الأخیرنیة هذا سوءعلى التأكیدإن

متعامل اقتصادي بما في ذلك الحائز على التسهیلة من أيهدف إن-:نیته على التعلیل التالي

إلىن من الدخول و بالتالي فان رفضه من التمكی-ممارسته للنشاط الاقتصادي هو تحقیق الربح

بهذا الرفض یكون قد حرم نفسه لأنه)Rational(لیس بقرار اقتصادي رشید الأساسیةالتسهیلة 

.الاقتصادیین طالبي ذلكالأعوانمصدرها تكالیف الدخول یدفعها أرباحمن 

حرمان نفسه من هذه إلىالحائز على التسهیلة دفعما الذي :طرح التساؤلإلىما یدفع بنا 

؟رباحالإ

، الإرباحمن هذه الأمرهذا المتعامل لم یحرم نفسه في حقیقة أنالتفسیر المنطقي یتجلى إن

انه بامتناعه عن التمكین من إذفأكثرأكثرمضاعفتها إلىانه یسعى الأمركل ما في إنبل 

الهیمنة على سوق النشاط المزمع الأولىیبقى هدفه بالدرجة الأساسیةالتسهیلة إلىالدخول 

ممارسته باستعمال تسهیلة، ما یعني انه بامتناعه هذا سوف یجد نفسه وحیدا على مستوى سوق 

التي كان الأرباحاحتكاریة من اجل استرداد لأسعارالنشاط، و هو ما یرفع من احتمالیة ممارسته 

.36حینما رفض التمكین من الدخول لقاء مبلغ ماليأضاعهاقد 

رفضه لم یكن سوء نیة، أنإثباتبمقابل ذلك تبقى هذه القرینة بسیطة، حیث یمكن لحائز التسهیلة 

:إلىالموضوعیة و التي یمكن تقسیمها الأسباببل تقف وراءه جملة من 

متعلقة بالتسهیلة في حد ذاتهاأسباب-

)توسیع التسهیلة و فتح مناصب شغل و غیرها(متعلقة بالحائز علیها أسباب-

، عدم قدرته على دفع إفلاسهقرب إلىمجود مؤشرات توحي (متعلقة بطلب الدخول أسباب-

مبلغ الدخول، بالرغم من معقولیة السعر، عدم حیازته للوسائل المادیة و التقنیة و البشریة 

.اللازمة التي تسمح له بحسن استعمال هذه التسهیلة و الحفاظ علیها

36 DEZOBRY Gaillaume, , La théorie des facilités essentielles..., op.cit, p 311.
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خلاصة الفصل الأول

یتبین لنا من خلال هذا الفصل، أن الضبط القطاعي هو وسیلة لمرافقة قطاع المواصلات 

السلكیة و اللاسلكیة إلى المنافسة، و هذا على أساس المفهوم المقدم لفكرة الضبط، كما لاحظنا أن 

المشرع الجزائري قد تبنى الضبط القطاعي و ذلك للضرورة الملحة التي أرغمته سواء في إعادة 

و كذلك الاعتماد على أسلوب التقلید من .نظر في التوجه الاقتصادي و تبني الأفكار اللیبرالیة ال

المشرع الفرنسي، كما لاحظنا تبني هذا الأخیر للضبط الاقتصادي تأثرا بالتطورات 

الانجلوسكسونیة، و فیما یتعلق بوسائل التمكین من الدخول إلى السوق حتى و إن كانت نفسها في 

ون الفرنسي و الجزائري على حد سواء فإننا سجلنا فروقات في طریقة اعتمادها في كلا القان

القانونین، وكما تعتبر التسهیلات الأساسیة من بین هذه التسهیلات إلا أنها و كما اشرنا بأنه إجراء 

.حاضر في القانون الفرنسي غائب في القانون الجزائري



الفصل الثاني

المواصلات السلكیة و اللاسلكیةالجدیدة لضبطالآلیة
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في تنظیم لقد ظهر قانون الضبط الاقتصادي كنتیجة حتمیة بعجز و قصور الوسائل التقلیدیة 

فعلي و فعال للأسواق، من ذلك فإن عجز القنوات التقلیدیة و المؤسسات الكلاسیكیة في التدخل 

بالنجاعة اللازمة في مختلف القطاعات لاسیما المرفقیة منها أو دفع إلى ضرورة إعادة النظر في 

الإداریة التقلیدیة المفهوم المؤسساتي للدولة حیث یمكن اعتبار الضبط إجابة لعدم ملائمة الهیاكل 

.لمواجهة الحاجات الجدیدة

هذا الوجه الجدید للدولة یبرز جلیا في قطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة سواء 

الذي )الأولالمبحث(في القانون الجزائري أو الفرنسي، و ذلك عن طریق استحداث ضابط مستقل 

من الاحتكار إلى المنافسة أعظم المسؤولیات الواقعة على عاتقه غیر أنه یعتبر مرافقته للقطاع

یرتب نجاح هذا الضابط في تحقیق هذه الغایة و الاعتراف له باختصاصات مشروعة تسمح له 

).المبحث الثاني(بالتدخل المرن و السریع في السوق و الاستجابة لمقتضیات الضبط 

المبحث الأول

إداریة مستقلةالسلكیة و اللاسلكیة عن طریق سلطةضبط قطاع المواصلات 

السلكیة و اللاسلكیة راجعت الدولة في سعیها إلى تصالاتالاضبط موازاة مع انسحاب الدولة من 

تأطیر مؤسساتي كفئ لسوق، طریقة تدخلها على مستوى قطاع و ذلك عن طریق استحداث سلطة 

إلى دراسة مفهوم السلطات الاداریة )مطلب أول(رق في في هذا السیاق نتط.إداریة مستقلة

).مطلب ثاني(المستقلة ثم نعمد الى توضیح مظاهر استقلالیة سلطة الضبط 

المطلب الأول

مفهوم السلطات الاداریة المستقة

نخوض أولا في تعریف هذا)فرع ثاني(مستقلة تحلیل عبارة سلطة اداریةقبل الخوض في 

).ع أولفر(بالرغم من صعوبتهالمفهوم الجدید 
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نتیجة لغموض مكانتها الدستوریة:صعوبة تعریف السلطات الإداریة المستقلة:الفرع الأول

و الذي في حد ذاته یثیر -على الرغم من قیام المؤسس الدستوري بدسترة أحد السلطات المستقلة

الإیمائي للمشرع  الجزائري یصطدم فإن التقلید-إشكالا قانونیا بالنظر إلى الباب الذي جاءت فیه

.مع أسس الهیئات السیاسیة و المختلفة عن نظیرتها الفرنسیة، و بالضبط الجزائریة

ز السلطة عند الجهاز التنفیذي، الخاصیة الأساسیة للنظام السیاسي الجزائري المتمثلة في تمرك

یة المستقلة الضابطة للمجالین الذي لا یقبل بفكرة التحلي عن هذه الصلاحیات للسلطات الإدار و 

.المالي و الاقتصادي

إذ یبین التحلیل أنه نعم المركزیة لا یتم التعبیر عنها حالیا مثلما هو علیه الحال في السابق، و 

.هو بلجوء السلطة التنفیذیة إلى إستراد البنیة المؤسساتیة للدول اللیبرالیة مع إفراغها من جوهرها

كرس استقلالیة هذه الهیئات، إلا أن السیاسة تعمل على تدمیر معناها، إلى فإذا كان القانون قد 

.درجة أصبحت عدم فعالیة وجدوى القاعدة القانونیة في الجزائر ممارسة معهودة وشائعة

و هناك العدید من المؤشرات التي تؤكد على هذا الهدم إذ أن السلطة التقدیریة التي تتمتع بها  

تعیین أعضاء هذه السلطات، یدفع بنا إلى تبني معاییر غیر موضوعیة في السلطة التنفیذیة في

.37اختیار هؤلاء الأعضاء لاسیما الانتماء السیاسي

كما ان المشرع لم یترك سوى مناصب قلیلة لتمثیل الأوساط المهنیة على مستوى السلطات الإداریة 

هذه الأجهزة، مثلما كان علیه مع المجلس المستقلة كأحد الخصوصیات الجوهریة لاستقلالیة 

.1990الأعلى للإعلام لسنة 

في دولة مثل أمالیس لها أي معنى إلا في دولة القانون، الاستقلالیةضف إلى ذلك فإن عبارة 

الجزائر، فإذا كانت السلطة القضائیة في حد ذاتها تجد نفسها في حالة تبعیة إزاء السلطة التنفیذیة 

الإداریة المستقلة التي لیست إلا السلطاتهذه استقلالیةور، فكیف یمكن تصور بأحكام الدست

القرارات في ید السلطة المركزیة ؟اتخاذعن تركیز سلطة آخرمجرد تعبیر بشكل 

:انظر37

ZOUAIMIA Rachid, les instruments juridique de la régulation économique en Algérie, Editions
Belkeis, Alger, 2012 p. 32. Voir également ; ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation
indépendantes face aux exigences de la gouvernance, Editions Belkeis, Alger, 2013.
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لیس له أي معنى إلا في دولة القانون، أما في دولة مثل الاستقلالیةضف إلى ذلك فإن عبارة 

ة القضائیة في حد ذاتها تجد نفسها في حالة تبعیة إزاء السلطة التنفیذیة الجزائر، فإذا كانت السلط

بأحكام الدستور، فكیف یمكن تصور هذه السلطات الإداریة المستقلة التي لیست إلا مجرد تعبیر 

؟38القرارات في ید السلطة المركزیةاتخاذبشكل آخر عن تركیز سلطة 

، منها الاستقلالیةت أنه قد تم حقیقة هدم مدلول عبارة أما الجانب العملي فهنالك عدة دلائل تثب

یقضي بأن محافظ بنك الجزائر الذي هو كذلك رئیس مجلس 1990قانون النقد و القرض لسنة 

سنوات و لا تنتهي مهامه إلا بحصول عجز أو 6النقد و القرض و اللجنة المصرفیة، یعین لمدة 

عد مرور عامین رغم أن عهدته تمتد إلى سنة و تم عزله ب1990خطأ جسیم، تم تعیینه في 

.و دون تحقق أحد السببین أعلاه1996

هذه السلطات، و أن تكریسها في النصوص استقلالیةو مما تم ذكره أعلاه نقول أن خیالیة 

الأجنبي ك الدول الغربیة و الهیئات المالیة للاستهلاكالقانونیة ا هو إلا ذو طابع تزییني موجه 

هذه الهیئات في مواجهة استقلالیةالدولیة، یدفع بنا إلى القول أنه لا مجال للحدیث عن إشكالیة 

.غیر موجودةالاستقلالیةالدستور ما دام أن هذه 

لسلطات إن محاولة تعریف السلطات الإداریة المستقلة مرتبط بتعریف قانون الضبط، كون هذه ا

)الاجتماعیةو الاقتصادیةالحریات و الحیاة (لتدخلها في عدة مجالات مزیج قانوني

.من جنب آخراختصاصاتهامن جانب و عدم توحید قواعد سیرها و 

و ما ینبغي الإشارة إلیه في هذا الشأن أن هذه السلطات لها تسمیات عدیدة یستخدمها المشرع في 

بب یعود إلى غموض مركزها القانوني، مثل تسمیة سلطة الضبط القوانین المؤسسة لها و الس

وتسمیة سلطة مستقلة لهیئة ضبط الصحافة المكتوبة، الاتصالاتالمستقلة لجهاز ضبط البرید و 

و تسمیة جهاز أو هیئة مستقلة للجنة ضبط الكهرباء و الغاز و تسمیة سلطة إداریة مستقلة 

.لمجلس المنافسة

38 ZOUAIMIA Rachid, « Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique algérien »,
Revue Idara, n 21, 2011, pp. 127-131
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التشریع الجزائري، بل یمتد لیشمل التشریعات -فقط–یمس في التسمیات لافالاختلاغیر أن هذا 

تسمیتها خاصة بین تسمیة سلطة إداریة اختلاففاللبس یبدأ في .الغربیة لاسیما القوانین الفرنسیة

.مستقلة و تسمیة سلطة ضبط

ن، فهذه غیر متساویتی)سلطة ضبط، سلطة إداریة مستقلة(حسب بعض الكتاب، التسمیتین 

الأخیرة تظهر الجانب المؤسساتي أما الأولى مرتبطة بوظیفة الضبط، و حسب البعض الآخر 

.39فالتسمیتین تعبران عن نفس المعنى و عن نفس الوظیفة ألا و هي الضبط

فمهام الضبط تتمتع به عدة هیئات، .الأوربيالمستوىعلى كما لا نجد أي تعریف لهذه السلطات 

  هذه الأجهزة تكیف بإدارات مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و تابعة للإدارة ففي إسبانیا مثلا

العامة، أما في بریطانیا فأجهزة الضبط تنتمي لسلطات مستقلة غیر حكومیة، أما في هولندا فبعض 

هیئات الضبط تنتمي إلى الأجهزة الإداریة المستقلة أما البعض الآخر تخضع لسلطة مجلس 

، و أخیرا، في ألمانیا نجد هیئة واحدة على شكل سلطة الاقتصادتبطة مباشرة بوزارة المنافسة المر 

.الاقتصادفیدرالیة مستقلة علیا تخضع لوزارة 

إنشاء -تماما-تعود صعوبة التعریف القانوني لهیئات الضبط للمبادئ الدستوریة التي ترفضكما

كالاختصاصأجهزة تخول لها اختصاصات إداریة بعیدة و خارجة عن المراقبة الحكومیة، 

بالتالي معظم الدراسات حول .الحكومةرقابةلا یمكن ممارسة دون خضوعه لالتنظیمي الذي

ة المستقلة تطرح إشكالیة التناقض المؤسساتي الذي لازالت التشریعات الجزائریة السلطات الإداری

.40تعاني منه إلى یومنا هذا

طنیة لا تخضع لا لسلطة و ئات الإداریة المستقلة هي هیئات فالتعریف المقدم عموما هو أن، الهی

قلالیة عضویة و وظیفیة الرئاسیة و للوصایة الإداریة، فهي عكس الإدارة التقلیدیة، إذ تتمتع باست

سواء عن السلطة التنفیذیة أو السلطة التشریعیة لكنها تخضع للرقابة القضائیة، هذه الهیئات لها 

، الاقتصاديمهامها تتمثل في ضبط القطاع ،الاستشاریةسلطة واسعة تجعلها تبتعد عن الهیئات 

39 BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications, op.cit,
p. 213 214.
40. Ibid, 204 et S.
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:تحلیل عبارة سلطة إداریة مستقلة:الفرع الثاني

یفرض علینا )ثالثا(مستقلة )ثانیا(إداریة )أولا(مشرع عن تحدید المقصود بالسلطة الإن سكوت 

.تسلیط الضوء على معناه

الطابع السلطوي:أولا

یقتصر استشاریةیتجلى الطابع السلطوي للسلطات الإداریة المستقلة فأنها لیست مجرد هیئات 

مهمتها على تقدیم المنشورة و التوصیة مثلما هو علیه الحال مع مجلس المنافسة المغربي بل یمتد 

مهمتها لتشمل إصدار قرارات ملزمة یمكن أن تكون موضوع دعوى إلغاء أمام القضاء، و حسب 

تي تتجلى فإن السلطات الإداریة المستقلة هي سلطات بوظیفتها الضبطیة ال"جاك شوفالي"الأستاذ 

تتمتع من أجل إتمام المهمة لأنهاو ...الاجتماعيفي تأطیر و تطویر قطاع معین في المجال 

، 41كز الأفرادالمساس بالوضعیة القانونیة و مر المخولة لها بسلطات القرارات التي تمنح لها إمكانیة

قرارات فردیة  خاذاتكما یبرز الطابع السلطوي للسلطات الإداریة المستقلة من خلال منحها سلطة 

الاختصاصفإن منح "زوایمیة رشید"التنظیمي و على حد تعبیر الأستاذ الاختصاصوممارسة 

.42القمعي لهذه الهیئات یشهد على طابعها السلطوي

في هذا الشأن كل هذه المظاهر التي تؤكد على الطابع السلطوي مجتمعا في سلطة ضبط البرید و 

حیث لا تقتصر مهمة هذه الأخیرة عن مجرد تقدیم توصیات، .المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

السلطة غلى امتیازاتتمارسها باستعمال اختصاصاتحیث منحها المشرع في هذا الشأن عدة 

و سلطة إصدار أنظمة في شكل قرارات إداریة اعتمادقرارات فردیة في صورة اتخاذة غرار سلط

.كما خول لها  المشرع ممارسة سلطة توقیع العقوبات إداریة

41 CHEVALLIER Jaques, « Réflexion sur l’institution des autorités administratives indépendantes»,
JCP, La semaine juridique, n 1, 1986, 3254.

انظر42
ZOUAIMIA Rachid, « les instruments juridique de la régulation économique en Algérie», Editions
Belkeis, Alger, p.
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لا یختلف مفهوم الطابع السلطوي للسلطات الإداریة المستقلة بین القانونین الجزائري و الفرنسي و 

طابع السلطوي على كل هیئة خول لها سلطة اتخاذ ، یضفي ال"بول سابوران"حسب الأستاذ 

43القرارات فوریة النفاذ، قابلة بالنتیجة أن تكون موضوع طعن لتجاوز السلطة

في هذا الشأن یبرز الطابع السلطوي في سلطة ضبط المواصلات الإلكترونیة و البرید الفرنسیة، 

سهر على تحقیق التوازن في أن استحدثها من طرف المشرع كان بهدف إشاعة النظام و ال

التنافسي في السوق كما یتجلى ذلك أیضا من خلال ممارستها للعدید من الاختصاصات في شكل 

امتیازات السلطة العامة على غرار ممارسات الاختصاص الرقابي في شكل قرارات إداریة، مراقبة 

الاقتصادیة الضروریة لأسعار و كذا وضع قواعد یحدد من خلالها الشروط التقنیة و القانونیة و

لتثبیت التوازن التنافسي في السوق بین جمیع الفاعلین في القطاع و كذا اختصاص فض النزاعات 

حیث أكد المجلس الدستوري الفرنسي مثلا في قراره المتعلق .في شكل قرارات إداریة كذلك

القمعي للجنة صالاختصابالدستوریة الاختصاص القمعي للجنة عملیة البورصة على أن ممارسة 

القمعي من طرف السلطات الإداریة المستقلة یندرج الاختصاصعملیة البورصة على أن ممارسة 

كما نلاحظ في هذا الشأن نجد أن المجلس .السلطة بممارسة سلطة الجزاءامتیازاتضمن 

یة الدستوري الفرنسي قد ستعمل عبارة السلطة و هو مایضفي الطابع السلطوي للهیئات الإدار 

.المستقلة

من ذلك نقول أنه إذا كان الطابع السلطوي لسلطة لضبط المواصلات الإلكترونیة و البرید الفرنسیة 

، 44أمل لاشك فیه مادام أن المؤسس الدستوري الفرنسي قد حسم هذه المسألة في العدید من قراراته

ضبط البرید و یبدو أن الأمور تبقى غامضة في القانون الجزائري فیما یتعلق في سلطة 

القضائي الجزائري بات الاجتهادالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة من ذلك فإن تدخل المشرع أو 

ضروري لحسم هذه المسألة خاصة أمام تعقید المؤسس الدستوري لهذه المسألة بعد أن أدرج سلطة 

إداریة مستقلة ألي وهي الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

43 Saborin paul, « les autorités administratives indépendantes, une catégorie nouvelle ? »AJDA,
1983, P.275.

في هذا الشان انظر44

AOUN Charbel, « L’indépendance de l’autorité de régulation des communications électroniques et
des postes (ARCEP), op.cit, p. 108.
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هیئات الاستشاریة و هو ما یجعل الشكوك حول الطابع السلطوي لسلطات و مكافحته ضمن ال

.لإداریة المستقلة في القانون الجزائري

الطابع الإداري:ثانیا

المعدل و المتمم إلى الطابع الإداري لسلطة ضبط البرید و 2000/03یشر القانون رقم لم

.الإداريالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة و هو م یضفیه من مسألة التأكید عن طابعها 

توصل الأستاذ زوایمیة رشید في أبحاثه إلى و ضع معیارین أساسین لقول بالطابع الإداري 

بما في ذلك سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، .المستقلةللسلطات الإداریة

السلطة العامة و معیار المنازعة، بالنسبة لمعیار السلطة امتیازاتهاذین المعیارین هما معیار 

السلطة العامة، الامتیازاتالعامة فیتجلى الطابع الإداري لسلطات الإداریة المستقلة في ممارستها 

المخولة لهذه الهیئات لاسیما منح الإعتمادات، الاختصاصاتیعتبر الفقه في هذا الشأن أن حیث 

السلطة العامة التي تتمتع بها امتیازاتلیست إلا ألتحكیميالاختصاصالتنظیمي، ثم الاختصاص

یمیة و على حد تعبیر الأستاذ زوا.هذه الهیئات مثلها مثل السلطات الإداریة السلكیة و اللاسلكیة

القمعي لسلطات الإداریة المستقلة یشهد على طابعها الإداري، إلا أن الاختصاصرشید فإن منح 

السلطة العامة و هذه الأخیرة لا تتمتع بها بامتیازاتیندرج ضمن التمتع الاختصاصالتمتع بهذا 

.45إلا من كانت لها صفة الإدارة

الطابع الإداري لسلطات الإداریة المستقلة في خضوع قرارات المنازعة یتجلىأما بالنسبة لمعیار 

مثلما هو علیه الحال مع .هذه الأجهزة لرقابة القاضي الإداري مثلها مثل القرارات الإداریة العادیة

حیث بالعودة إلى القانون المنظم .سلكیةبرید و المواصلات السلكیة و اللاقرارات سلطة ضبط ال

منه نجد أن هذه الأخیرة أكدت بصریح العبارة على أن القرارات 17ادة للقطاع و لاسیما الم

المتخذة من طرف مجلس سلطة الضبط تمكن أن تكون موضوع طعن أمام مجلس الدولة في 

إن خضوع القرارات الصادرة عن هذه الهیئة لرقابة مجلس الدولة .میعاد شهر من تاریخ تبلیغها

.للطبیعة الإداریة لهذه الهیئةیبدو أنه یشكل القاعدة و الأساس 

45 ZOUAIMIA Rachid, « Le droit de la concurrence », Edition Belkeis, Algerie, 2012 P.
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إن إشكالیة القول بالطابع الإداري للسلطات الإداریة المستقلة یتجلى في إدخال المشرع بعض 

الأحكام القانون الخاص في النظام القانوني المطبق على هذه الهیئات على غرار نظام التشكیلة 

.البشریة و المحاسبتیة

فاء الطابع لإداري على السلطات لإداریة المستقلة من خلال أما في فرنسا فحسب الفقه، یتم إض

اللجوء في معیارین أساسیین یتجلى الأول في مبدأ الفصل بین السلطات، في حین یبرز الثاني في 

بالنسبة للمعیار الأول فاتفق غالبیة الفقه الفرنسي بشأنه .خضوعها في طعن قضاء إداري

ت في الدولة حیث نجد هذه الأخیرة تتكون من الهیئة التشریعیة على معیار ثلاثیة السلطابالاعتماد

في هذا الشأن لا یمكن إدماج السلطات الإداریة المستقلة ضمن الهیئات .و التنفیذیة و القضائیة

من الطائفة الثانیة أساسها في عدم حیازة قراراتها على حجیة استبعادهاالقضائیة و یجد مبرر 

إلى القول أنه لا یمكن إدماج هذه الهیئات إلا "جاك شوفالي"ذ الأستادفعالمقضي فیه و هو ما

.ضمن طائفة السلطات الإداریة

إن مثل هذا الموقف تعرض للنقد تعرض لنقد من طرف جانب آخر من الفقه الفرنسي حیث یعتبر 

للهیئة أن الطابع الإداري لهذه الهیئات یجد مبرره في عدم تبعیتها لا للهیئة القضائیة و لا

التشریعیة و بالتالي لا یمكن إدراجها إلا ضمن الهیئات الإداریة غیر أن الإشكال الذي تثیره هذه 

ظیفیا كما تخضع لسلطة الوصایة على خلاف و بعیتها للهیئة التنفیذیة عضویا والأخیرة تتسم في ت

ئات من خلال لجوءه هذه الهیئات و بهذا یقول هذا الجانب الفقهي بالطابع الإداري عن هذه الهی

لاستعمال عبارة السلطة الرابعة و ذلك بالقول أن مبدأ الفصل بین السلطات یتحدث و فقط الفصل 

.و لا یعني أبدا ثلاثیة السلطات

هذا التردد الفقهي دافع المجلس الدستوري الفرنسي إلى التدخل و التأكید على الطابع الإداري لهذه 

.46سابقاالهیئات كما تمت الإشارة إلیه

وهو السابق -أما بالنسبة للمعیار الثاني فعلى غرار الفقه الجزائري، یرى الفقه الفرنسي هو الآخر

ن لطبع لإداري لسلطات الإداریة المستقلة یجد مبرره هو الآخر في قاعدة بأ–في هذه المسألة 

:انظر46

décison n0 86-217 DC du 18 septembre 1986 www.conseil-constitionnel.fr
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تقلیدیة في القانون الفرنسي ألا هي تدخل أن تدخل القاضي الإداري یعتبر ضمانة أساسیة تضمن 

.خضوع هذه لأخیرة للقانون حیث تخضع قرارات السلطات الإداریة المستقلة لرقابة مجلس الدولة

د بالاستقلالیةالمقصو :ثالثا

إن التطرق إلى استقلالیة سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة سوف یرد ذكره 

.بالتالي سوف تقتصر الإشارة في هذا الشأن إلى المقصود بالاستقلالیة.أدناه

لا هذه الأخیرة تعني حسب الأستاذ زوایمیة رشید عدم خضوع هذه الهیئات لأیة سلطة رئاسیة و 

.أیة سلطة وصایة إداریة

ما ینبغي الإشارة إلیه في هذا الشّأن فإن المشرع في إطار سلطة ضبط البرید و المواصلات 

.إن التدخل بین المصطلحین جدّ حساس.السلكیة و اللاسلكیة نجده یستعمل عبارة مستقلة و حرة

الاستقلالیةفهم یعتبرون فحسب البعض إن المصطلح الثاني یشیر بالضرورة إلى المعنى الأول

لیشمل الوضعیة الاستقلالیةبمنح حریة أكبر للسلطة مقارنة بمصطلح حرة بهذا المعنى یمتد مفهوم 

في حین أن عبارة .مقارنة بأجهزة أو أشخاص أخرىوضعیتهاالخارجیة للهیئة على نحو یحدد و 

تنع هذه الأخیرة بتنظیم و سیر الحرة تقتصر و فقط على الوضعیة الداخلیة لهذه الهیئة، حیث تم

.47خاص بها

الثانيلمطلبا

مظاهر استقلالیة سلطة الضبط

تعني عدم خضوع هذه الهیئات لأیة -كما تمت الإشارة إلیه سابقا-الاستقلالیةعبارة إذا كانت

سلطة وصائیة فإن التساؤل یبقى مطروح حول حقیقة استقلالیة سلطة ضبط البرید و المواصلات 

؟ اللاسلكیةالسلكیة و 

ناحیة وظیفیة منو)أولفرع (من ناحیتین، من ناحیة عضویة یكون استقلالیةإن قیاس درجة 

)ثانيفرع (

47 BERRI Noureddine, « Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications »,
op.cit, p .223.
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لیة السلطة من الناحیة العضویةقیاس استقلا :الأولالفرع 

من اللاسلكیةإن البحث عن استقلالیة سلطة الضبط و البرید و المواصلات السلكیة و 

.و مركز أعضائها، علاقتها بالسلطة التنفیذیة،عضویة یكون بالخوض في تشكیلتهاالناحیة ال

ضبط اللسلطة التشكیلة الجماعیة:أولا

7من القانون المنظم للقطاع، یتشكل مجلس سلطة الضبط من 15بالعودة إلا إحكام المادة 

إن الطابع الجماعي لسلطات الإداریة المستقلة یعد عاملا مساهما في استقلالیتها حیث .أعضاء

من تعامل هده انه سوف یسمح بالتواجد أعضاء ذات خبرة على مستوى هده الهیئة و هو ما یسهل

الأخیرة مع النزاعات والقضایا المعروضة أمامها و یجعلها بمقابلها تتفادى بالاستعانة بالأعضاء 

الحال مع أعضاء سلطة ضبط البرید و كذلكمن السلطة التنفیذیة للقیام بالخبرات اللازمة، فهل 

ها غیر أنه بالعودة إلى  المواصلات السلكیة و اللاسلكیة؟ و هو ما یعزز بالنتیجة من استقلالیت

النص المنظم للقطاع نجد أن المشرع لم یشترط الأخذ بعین الاعتبار جملة من المعاییر لاختیار 

أعضاء هده السلطة لاسیما الاختصاص في مادة الاتصالات والاقتصاد و القانون حیث أن 

تقدیریة في اختیار السالف ذكرها سوف یمنح السلطة التنفیذیة سلطة15عمومیة عبارات المادة 

.أعضاء هده السلطة و على أساس معاییر تمییزیة و لاسیما عنصر الانتماء السیاسي

الضبطسلطةأعضاءطریقة تعیینثانیا

تعتبر طریقة تعیین أعضاء سلطات الضبط المستقلة من أهم الضمانات التي تعزز 

.استقلالیتها

هذا الشأن نجد أن أعضاء سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة یعینون كلهم في

.من طرف رئیس الجمهوریة

إن تركیز سلطة التعیین في ید رئیس الجمهوریة تعد تكریسا من المشرع الجزائري بظاهرة جدیدة 

حیث یأخذ ،الانتقائيالتقلید و هي ظاهرةإلىبعد تكریسه بظاهرة التقلید الأعمى بالمشرع الفرنسي 

إن مثل هذا التركیز لسلطة التعیین .المشرع بعض الأحكام من القانون الفرنسي دون أحكام أخرى

.48في ید رئیس الجمهوریة لیس من شأنه تماما خدمة استقلالیة هذه الهیئة إزاء السلطة التنفیذیة

انظر48
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ضبطالتقنیة العهدة في إطار سلطة :ثالثا

یقصد بتقنیة العهدة تلك المدة القانونیة التي یمارس من خلالها أعضاء سلطة الضبط مهامه 

.49على نحو لا یجوز للسلطة المختصة بالتعیین عزلهم إلا لظروف استثنائیة

في هذا الشأن یرى الأستاذ زوایمیة رشید أن أفضل صورة لتكریس تقنیة العهدة هو أن تكون هذه 

على نحو یسمح لأعضاء سلطة الضبط بالتعرف على خبایا القطاع هذا من الأخیرة طویلة نسبیا

.جهة، ومن جهة أخرى النص على عدم إمكانیة تجدید هذه العهدة

بالعودة إلى أحكام القانون المنظم للقطاع نجده لم یشر إلى تمتع أعضاء هذه السلطة بتقنیة 

أكثر فأكثر عن استقلالیة هذه السلطة، الانتداب، إن شل هذه الأحكام لیس من شأنها سوى تقلیل

سوف یجعل من أعضاء هذه السلطة عرضة للعزل في أیة الانتدابإذ أن عدم النص على تقنیة 

.یحول دون ممارستهم لمهامهم بكل استقلالیةلحظة و هو ما

یفیةمن الناحیة الوظاستقلالیة سلطة الضبط:الفرع الثاني

الاعتراف لها إلىمن خلال التطرق الوظیفیةدراسة استقلالیة سلطة الضبط من الناحیة یتم

بالشخصیة المعنویة و سلطة وضع النظام الداخلي من خلال البحث في مدى تمتعها بوسائل مالیة 

خاصة بها 

الشخصیة المعنویة:أولا

قد اعترف الأخیرهذا أننجد المنظم للقطاع القانونمن 10المادة أحكامإلىبالعودة

اعتبار التمتع بالشخصیة المعنویة إلىیمیل جانب من الفقه .بالشخصیة المعنویة لسلطة الضبط

غیر انه بمقابل ذلك فان الاعتراف بالشخصیة المعنویة لا یعتبر شرطا للقول .ضمانة فعلیة

انه بمقابل ذلك إلاالمعنویة في القانون الفرنسي لا تتمتع بالشخصیة .باستقلالیة سلطة الضبط

مثلما هو علیه الحال مع سلطة ضبط المواصلات بشأنهاتتمتع باستقلالیة فعلیة و قلیلا ما یحتج 

.الالكترونیة و البرید الفرنسیة

ZOUAIMIA Rachid, « les instruments juridique de la régulation économique en Algérie», OP. cit, P.
49 Ibid, p.
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الحكومةإلىتقاریر إرسالسلطة وضع النظام الداخلي و :ثانیا

سابقا لسلطة الضبط اختصاص واسع في وضع إلیهالمشار 03-2000لقد منح القانون 

القواعد تسییرها و تنظیمها من الناحیة الداخلیة كما خول لها كذلك اختصاص تحدید القواعد 

فان الشكوك تبقى مستمرة لكون النظام الداخلي الشأن، في هذا أعضائهاالمتعلقة بترقیة و عمل 

قاریر السنویة الصادرة عن هذه السلطة لم فبالرغم من كثرة الت.لسلطة الضبط هذه یبقى مجهول

مسالة النظام الداخلي لسلطة الضبط مما یجعل التساؤل یبقى قائم حول حقیقة إلىمنها أيیشر 

.تمتع هذه الهیئة لسلطة وضع نظامها الداخلي

استقلالیة سلطة ضبط الاتصالات الالكترونیة و البرید الفرنسیة قد تم أننجد أخرفي سیاق 

س به عن طریق الرقابة التي تمارسها السلطات العامة على هذا الجهاز لاسیما على تقاریر المسا

.نشاطه

الاستقلالیة المالیة:ثالثا

تلك التي لم إلىفي القانون الجزائري فیما یتعلق بالاستقلالیة المالیة الإداریةتنقسم السلطات 

لعدم تمتعها بالشخصیة المعنویة و تلك التي یعترف لها المشرع بموارد مالیة خاصة بها نظرا 

اعترف لها المشرع بموارد مالیة خاصة بها و لو بصیغة نسبیة مثلما هو علیه الحال مع سلطة 

الأعوانضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة لاسیما المقابل المالي الذي تتلقاه من 

ذلك لا یمنع تدخل الدولة من خلال القروض أنیر الاقتصادیین لقاء الخدمات التي تقدمها لهم، غ

.، كما تخضع الرقابة المالیة من طرف الدولةالأخیرةالتي تمنحها هذه 

سلطة ضبط أنفي القانون الفرنسي كما هو علیه الحال القانون الجزائري، ما دام الأمرلا یختلف 

الموارد المالیة إلىإضافةقروضا من طرف الدولة الأخرىو البرید الفرنسیة تتلقى هذه الاتصالات

.الخاصة بها

المبحث الثاني

وظائف خاضعة لمبدأ المشروعیة:اختصاصات سلطة ضبط القطاع

و لات السلكیة واللاسلكیة، لاسیما مسائل الربط البینياصتالاالتعقید الذي یتسم به قطاع إن

السلطات التقلیدیة على التحكم في هذه المسائل، سواء من جهة الحلقة المحلیة، و أمام عدم قدرة 
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السلطة التنفیذیة أو من جهة القاضي، و بمقابل تحقیق ضبط فعال للقطاع استجابة لحاجات 

السوق و الأعوان الاقتصادیین حمایة للمستهلك، ظهرت هنالك ضرورة لمنح الضابط مجموعة من 

و .المذكورة أعلاه وتمكنه من تحقیق الأهداف المرجوةالاختصاصات تسمح له بالتصدي للعوائق 

.هذا كله في إطار احترام مبدأ المشروعیة

عن جملة الاختصاصات التي خولها المشرع )المطلب الأول(لشأن، یقتصر الحدیث في في هذا ا

لسلطة الضبط في إطار ممارستها لمهامها الضبطیة و هذا دون الحدیث عن الاختصاص الرقابي، 

.طالما قد تم الحدیث عنه سابقا في إطار الفصل الأول من هذه الدراسةل

بمقابل ذلك فإن كفالة حقوق المتعاملین الاقتصادیین المخاطبین بقرارات هذه السلطة من منطلق 

)المطلب الثاني(فهي تخضع للرقابة القضائیةأنها تصدر في شكل قرارات إداریة

المطلب الأول

بین الضبط السابق و اللاحق:القطاعاختصاصات سلطة ضبط

إن القیام بمهمة الضبط دفع بالمشرع سواء في القانون الجزائري أو الفرنسي إلى منح جملة من 

و على حد تعبیر .الوظائف هي سیمة الضبطي هذا التجمع  ف.الاختصاصات لسلطة الضبط

تتدخل فقط بصفة لاحقة لفض النزاعات لأستاذ زوایمیة رشید فإن السلطات الإداریة المستقلة لا 

بین الأعوان الاقتصادیین في السوق و توقیع العقوبات و إنما تتدخل كذلك بصفة سابقة لوضع 

50قواعد اللعبة بینهم بدف تحقیق التوازنات المرجوة

)طاعاستجابة لتقنیة و تعقید الق(الاختصاص التنظیمي :الفرع الأول

إن منح الاختصاص التنظیمي لبعض السلطات الإداریة المستقلة، بما فیها سلطة محل 

الدراسة لم یأتي من العدم، بل تقف ورائه جملة من الاعتبارات فرضتها مقتضیات الضبط الفعال 

ه للقطاعات المفتوحة حدیثا عن المبادرة الخاصة، لاسیما تفادي العجز و القصور الذي تتمتع ب

50 Les AAI n’interviennent pas uniquement en aval pour résoudre des litiges entre opérateurs de
marché, mais d’abord en amont pour fixer les règles du jeu entre eux dans le but de définir les
équilibres souhaités.

:انظر

ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
droit algérien », Editions Berti, 2007, p. 74.
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النصوص الصادرة عن البرلمان و السلطة التنفیذیة في تنظیم النشاطات الاقتصادیة نظرا لبعدها 

عن القطاعات التي تمارس فیها هذه النشاطات، بمقابل ذلك فان منح مثل هذا الاختصاص لهذه 

الهیئات یسمح لها بوضع أنظمة تتماشى و حاجات السوق، و یستجیب لتطورات هذه القطاعات 

تتمتع العدید منها بالتقنیة و التعقید على غرار قطاع البرید و المواصلات السلكیة و التي

اللاسلكیة، إذ أن قرب هذه الهیئات من القطاعات الخاضعة للضبط و بالنظر إلى ما تحوزه من 

معلومات و معطیات یمنحها المرونة في التدخل عن طریق وضع القواعد المناسبة لحل المشاكل 

ني منها الأسواق، في هذا الشأن فان محدودیة الاختصاص التنظیمي الذي خوله المشرع التي تعا

على التجرؤلسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة دفع بسلطة الضبط إلى 

فیما 51ممارسة اختصاص تنظیمي لم یخوله لها المشرع، اختصاص سماه بعض الفقهاء بالواقعي،

حیث خولت هذه لنفسها إصدار قرارات 52بالاختصاص التنظیمي المبتدع،اصطلح علیه آخرون 

في ممارستها للاختصاص ألتنازعي بوجهیه ألتحكیمي و القمعي حیث تولت تحدید الإجراءات 

الواجب إتباعها أمامها حین فض النزاعات المتعلقة بالربط البیني، كما وضعت قرار یشمل جملة 

.ممارستها للاختصاص القمعيالإجراءات المتبعة أمامها حین

إن هذه الجرأة یمكن تفسیرها بالرغبة في تثبیت النظام التنافسي في السوق و التوفیق بین 

إن مثل هذا الاختصاص یدل على رغبة السلطة في أن تكون .مختلف المصالح على مستواه

.ل للقطاعمساهمة في ابتداع القواعد القانونیة و ذلك لیس إلا في إطار ضبط فعا

بقابل ذلك فان الاختصاص التنظیمي لسلطة ضبط قطاع المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و 

في القانون الجزائري أو في حتى في إطار نظیره الفرنسي تثور مسالة دستوریة من منطلق من 

سلطة إصدار أنظمة هي من اختصاص السلطة التنفیذیة، من ذلك یعد منح الاختصاص التنظیمي 

ة المستقلة بما في ذلك الممنوح للسلطتین المذكورتین أعلاه مساس بالدستور؟ للسلطات الإداری

في فرنسا أثارت هذه المسالة جدلا فقهیا واسعا باعتبار أنها تؤدي إلى تفتیت الدولة، مادام انه 

یحرم الحكومة من جزء من هام من اختصاصها التنظیمي، و هو ما استدعى تدخل المجلس 

51 ZOUAIMIA Rachid, « Réflexion sur le pouvoir réglementaire des autorités administratives
indépendantes », Revue critique de droit et sciences politiques, Université Mouloud Mammeri, TIZI
OUZOU, n 2, 2011.
52BERRI Noureddine, « Ordre régulatoire : Essai sur l’émergence d’un concept» p. 36.
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من الدستور 21نسي لتأطیر مثل هذا الاختصاص، و ذلك بقوله انه إذا كانت المادة الدستوري الفر 

تخول الاختصاص التنظیمي للوزیر الأول، فان ذلك لا یشكل عائقا أمام اعتراف المشرع لهیئة 

عامة أخرى غیر الوزیر الأول صلاحیة إصدار القواعد لتسمح بتطبیق القانون بشرط إن یكون هذا 

مجال معین و في إطار حددته القوانین و الأنظمة، مما یجعل من هذه السلطة التأهیل في 

التنظیمیة الممارسة من طرف السلطات الإداریة المستقلة سلطة تنظیمیة خاصة و محددة لهدف 

تهدف إلى تطبیق القوانین و التي ینبغي إن تحترم لیس فقط القوانین بل حتى الأنظمة إضافة إلى 

ظمة في عمومها تخضع للمصادقة الوزاریة، و بهذا یكون المجلس الدستوري ذلك فان هذه الأن

الفرنسي استبعد صراحة فكرة السلطة التنفیذیة للاختصاص التنظیمي و أكد على إمكانیة توزیعها 

.53بین عدة هیئات

أما في الجزائر و أمام غیاب أي تبریر قانوني و حتى قضائي و أمام سكون المجلس 

ي الجزائري عن توضیح هذا الأمر بنفي أو بتأكید دستوریة هذا الاختصاص، فإنه تجاوز الدستور 

مثل هذا الإشكال ما علینا سوى إعطاء تفسیر ایجابي للنصوص الدستوریة على حد تعبیر الأستاذ 

من ذلك، فان منح الدستور الاختصاص التنظیمي لهیئتین وطنیتین هما رئیس "زوایمیة رشید"

بعد التعدیل الدستوري لسنة 1996من دستور 99و 91و الوزیر الأول وفقا للمادتین الجمهوریة 

، لا یعني تمتع هذه السلطات باختصاص تنظیمي حصري، و هو ما یؤدي بنا إلى التمییز 2016

بین الاختصاص التنظیمي العام و المحتكر من طرف هاتین الهیئتین و الاختصاص التنظیمي 

ویله لعدة هیئات أخرى في الدولة غلى غرار الجماعات المحلیة لاسیما الخاص الذي یمكن تخ

.من قانون البلدیة94من قانون الولایة 96المادتین 

انطلاقا من مما تم ذكره نقول أنه إذا كان الاختصاص التنظیمي الذي تناوله الدستور هو 

ل السلطة التقدیریة في اختصاص تنظیمي عام، فان الاختصاص التنظیمي الذي للمشرع كام

تخویله للوزراء، الولاة و رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة و غیرهم، هو اختصاص تنظیمي خاص 

.و محدد

53 Cons. const. N 96-378 DC du 26 juillet 1996, loi de règlementation des télécommunications,

WWW.conseil-constitutionnel.fr.
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هذا نقول إن المشرع لا یعتد على الدستور بمنحه اختصاص تنظیمي للسلطات الإداریة من

المستقلة یهدف إلى تطبیق القوانین في مجال اختصاصها، حیث یخضع اختصاصها هذا لیس فقط 

.للقوانین بل حتى للأنظمة المتخذة من طرف الوزیر الأول

داریة المستقلة لا تتمتع باختصاص تنظیمي عام و كخلاصة لما ذكرناه، نقول إن السلطات الإ

54.ینافس ذلك المخول للوزیر الأول، ما دام أن اختصاصها في هذا الشأن خاص و محدد

54 ZOUAIMIA Rachid, « Réflexion sur le pouvoir réglementaire des autorités administratives
indépendantes », op.cit
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الوظائف التنازعیة وظائف خطیرة :الاختصاصات اللاحقة:فرع الثانيال

الحفاظ على النظام في السوق خول المشرع للسلطة المكلفة بضبط القطاع في بهدف

القانونین الفرنسي و الجزائري على حد سواء اختصاصات فریدة من نوعها، حیث تتمتع هذه الهیئة 

).ثانیا(و اختصاص توقیع العقوبات)أولا(في كلا القانونین باختصاص فض النزاعات 

تتمتع كل من سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة :أولا الاختصاص ألتحكیمي

في القانون الجزائري و سلطة ضبط المواصلات الالكترونیة والبرید الفرنسیة باختصاصات فض 

النزاعات 

نشیر في هذا الشأن إلى أن الطابع الإداري لهذه الأخیرة لم یمنع المشرع من منحها 

لخلافات التي ترتبط بعلاقات من القانون الخاص، حیث یتسم انه من اختصاص التحكیم و حل ا

طبیعة خصوصیة، حیث جاء استجابا لمقتضیات الضبط و الدلیل على ذلك انه لا یشترط لتدخل 

هذه الهیئة لفض النزاعات وجود بند في العقد یخول هذا الاختصاص لهذه الهیئة حیث یكفي أن 

دیین في المجال المخول للهیئة لممارسة اختصاصها ألتحكیمي یثور النزاع بین متعاملین اقتصا

حتى تتدخل و تمارس هذه الوظیفة في هذا الشأن تختص سلطة ضبط البرید و المواصلات 

السلكیة و اللاسلكیة الجزائریة باختصاصات فص النزاعات المتعلقة برفض ضبط البیني و كذا في 

یذ عقد الربط البیني أو الدخول إلى شبكة المواصلات حالة فشل أو عدم الاتفاق في إبرام أو تنف

من القانون المنظم للقطاع كما خولت 4فقرة 8السلكیة و اللاسلكیة و هو ما أشارت إلیه المادة 

نفس القانون اختصاص فض النزاعات التي تثور بین المتعاملین 8فقرة 13لها المادة 

.الاقتصادیین فیما بیتهم أو مع المستعملین

إن اختصاص فض النزاعات في مادة الربط البیني بین المتعاملین الخواص یسمح لها بتمكین 

هؤلاء من حق شخصي للربط البیني إزاء المتعامل التاریخي، كما هذه الوسیلة الجدیدة للضبط تتیح 

إنما .إمكانیة تكییف الإطار التنظیمي للربط البیني بشكل مستمر عن طریق ما تتخذه من قرارات

.55بهذا الاختصاص تضع الخطوط العریضة إستراتیجیة تطویر المنافسة في السوق

55 BERRI Noureddine, « Ordre régulatoire : Essai sur l’émergence d’un concept», op.cit, p 37.



السلكیة و اللاسلكیةالمواصلات الجدیدة لضبطالآلیات الفصل الثاني

48

إن الاختصاص ألتحكیمي لسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة یمكن 

هي كذلك من عدة .إدراجه ضمن امتیازات السلطة العامة فهو یتخذ في إطار اتخاذ قرارات إداریة

بصورة انفرادیة دون الحاجة إلى رضا طرف أخر، كما أنها قرارات فردیة لأنها أوجه فهي تتخذ

.تخاطب أشخاصا بذاتهم و بصفاتهم و الأكثر من ذلك تبقى هذه القرارات تخضع لرقابة القاضي

السبب الذي یقف وراء محاولة إضفاء الطابع القضائي "زوایمیة رشید"في هذا الشأن یعتبر الأستاذ 

وجود خلط بین الاختصاص ألحصري للقاضي و إلىت الإداریة المستقلة یعود على السلطا

.الاختصاص ألتنازعي الذي یمكن تخویله لعدة هیئات في الدولة بما في ذلك الهیئات الجدیدة

بمقابل ذلك لم یتوانى المشرع الفرنسي في تخویل مثل هذه الاختصاص في منح هذا 

الالكترونیة و البرید الفرنسیة كما تمت الإشارة إلیه سابقا، الاختصاص سلطة ضبط المواصلات

حیث خول لها المشرع هذا الاختصاص في إطار السهر على ممارسة منافسة نزیهة في إطار 

ففي إطار ممارستها لهذا الاختصاص تتدخل السلطة 56تطویر المنافسة تحقیقا لرفاهیة المستهلك،

البیني و كذلك في حالة فشل المفاوضات التجاریة أو عدم لفض النزاعات المتعلقة برفض الربط 

الاتفاق على إبرام أو تنفیذ اتفاقیة الربط البیني أو الدخول إلى شبكة المواصلات الالكترونیة، كما 

بالنظر في النزاعات المتعلقة بالشروط التقنیة و المالیة للتمویل بقائمة اتحكیمیتختص كذلك 

ا الاختصاص كذلك في قطاع البرید لاسیما فیما یتعلق بالخلافات المشتركین، كما تمارس هذ

.القائمة بین المستفید من الخدمة الشاملة و مقدم هذه الأخیرة

في سیاق أخر اثأر منح الاختصاص ألتحكیمي للهیئات الإداریة المستقلة في القانون الفرنسي 

الاختصاص لهذه الهیئات یحولها إلى نقاشا حادا وصل ببعض الفقهاء إلى القول بان منح هذا

ن تطور قانون الذي أكد  في هذا الشأن على أضائیة و هو ما عبرت عنه الفقه الفرنسيهیئات ق

الضبط یحول بالمناسبة الضبط إلى هیئات قضائیة لیس فقط حین ممارستها للقمع و لكن حین 

دقیقا عن فكرة القضاء ممارستها كذلك اختصاص فض النزاعات، مما جعل منها تعبیرا 

على الرغم من الجدل الفقهي الذي اثأر بالخصوص الاختصاص ألتنازعي للسلطات 57الاقتصادي،

56 Sur cette question voir : AOUN Charbel,« L’indépendance de l’autorité de régulation des
communications électroniques et des postes(ARCEP), op.cit, p 128.
57 CHAMPAUD Claud, « L’idée d’un magistrature économique : Bilan de deux décennies», Revue
justice n 1, 1995, p. 61
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الإداریة المستقلة للقانون الفرنسي، تدخل المجلس الدستوري و حسم هذه المسالة بصفة نهائیة 

ة الضبط عند إخطاره حول القانون المنشأ لسلط1996حیث أكد في قراره الصادر سنة 

للمواصلات الالكترونیة على أن القرارات التي تتخذها هذه الأخیرة في إطار ممارستها للاختصاص 

ألتحكیمي تندرج ضمن اختصاصات السلطة العامة، ولا یتمتع بامتیازات السلطة العامة كما تمت 

ذ برأي الأستاذ من وجهة نظرنا نمیل إلى الأخ58الإشارة إلیه سابقا إلا من كانت له صفة الإدارة،

في هذا الشأن و الذي یرى أن إظفار الطابع القضائي على السلطات الإداریة "زوایمیة رشید"

المستقلة حین ممارستها للاختصاص ألتحكیمي لیس إلا نتیجة لخلط الفقهاء بین الاختصاص 

د القضائي الذي هو اختصاص حصري للقاضي و الاختصاص ألتنازعي الذي یمكن تخویله للعدی

59.من الهیئات بما في ذلك السلطات الإداریة المستقلة

الاختصاص القمعي:ثانیا

یهدف السهر على استمراریة و الحفاظ على النظام العام في سوق البرید و المواصلات 

السلكیة و اللاسلكیة في القانون الجزائري و سلطة الضبط للمواصلات و البرید الالكترونیة في 

نسي، خول لهم المشرع اختصاص قمعي شبیه بذلك الذي یمارسه القاضي، و هو ما القانون الفر 

ثم البحث )أ(یجعل التساؤل یثور حول دستوریة الاختصاص القمعي الذي تمارسه هذه الهیئات 

).ب(عن نطاق ممارسته 

دستوریة الاختصاص القمعي)أ-

توریة الاختصاص القمعي للسلطات مطابقة السلطة القمعیة لأحكام الدستور تثور مسالة دس

من دستور 197ن اختصاص القمع یمارسه القضاء وفقا للمادتین أالإداریة المستقلة من منطلق 

وهو ما یجعلنا نتساءل من أین أتت هذه السلطة؟ 2016بعد التعدیل الدستوري سنة 1996

طة القمعیة للسلطات الإداریة إن العائق الدستوري المثار في هذا الشأن یتمثل في مساس السل

المستقلة لاسیما الوجه الأول لهذا المبدأ و هو مبدأ التخصص في السلطات

58Cons , const, du 23 juillet 1996 n°96-378 DC
59 ZOUAIMIA Rachid, « Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie », op.cit,
p.
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لا تثار هذه العراقیل في الدول التي تبنت فكرة القمع الإداري دستوریا كاسبانیا، حیث نجد أن 

جد تدخل على القاضي الدستور الاسباني أعطى مكانة للعقوبة الإداریة أما في الدول الأخرى فن

الدستوري لإزالة الإشكال حول دستوریة هذه السلطة القمعیة و كمثال عن ذلك سمح القاضي 

بمناسبة تبدیل العقوبة الجزائیة إلى عقوبة 1970الدستوري الایطالي بتبني فكرة إزالة التجریم سنة 

.إداریة

أما بالنسبة لموقف المجلس الدستوري الفرنسي حول مدى دستوریة الاختصاص القمعي 

للسلطات الإداریة المستقلة فتقتصر على ذكر القرار الذي اعترف فیه بدستوریة هذه الصلاحیات 

الممنوحة لهذه الأجهزة و المتعلق بلجنة تنظیم عملیات البورصة، حیث نص المجلس لا یمثل مبدأ 

ل بین السلطات و لا أي مبدأ دستوري أخر أمام الاعتراف للسلطات الإداریة التي تتصرف الفص

.في نطاق ما تتمتع به من امتیازات السلطة العامة بممارسة سلطة توقیع الجزاء

غیر انه للقول بدستوریة الاختصاص القمعي للسلطات الإداریة المستقلة ینبغي توفر شرطین 

:أوردهما المجلس الدستوري في ذات القرار المذكور أعلاه و هماعلى سبیل الوجوب 

ألا تكون هذه الجزاءات سالبة للحریة ما دام أن القاضي وحده من یستأثر سلطة توقیع -

.عقوبات سالبة للحریة

خضوع السلطة القمعیة للسلطات الإداریة المستقلة لذات المبادئ العقابیة و التي نذكر منها -

.ة، احترام حقوق الدفاع، و غیرهامبدأ الشرعی"

أما في القانون الجزائري، و في ظل غیاب أي اجتهاد قضائي و أمام سكوت المجلس 

أن الاعتراف بالاختصاص القمعي للسلطات "زوایمیة رشید"ستاذ الأیعتبر الدستوري الجزائري

بین السلطات من منطلق انه الإداریة المستقلة لا یخلف أحكام الدستور و لا یمس بمبدأ الفصل 

یعتبر أداة ضروریة للعمل الإداري و انه لا یشكل سوى تعبیر عادي عن ممارسة امتیازات السلطة 

العامة التي تمارسها الإدارة، و بهذا یجد الاختصاص القمعي للسلطات الإداریة المستقلة شرعیة 

.دستوریة في مفهوم امتیازات السلطة العامة
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إن الاعتراف بالاختصاص القمعي لهذه الأجهزة یعني إعادة قراءة نظریة الفصل بین 

.60السلطات و روح القوانین لمنتسكیو

العقوبات المقررة في حالة مخالفة القانون المنظم للقطاع)ب

لقانون البرید و المواصلات السلكیة و 2015لقد خول المشرع الجزائري بموجب تعدیل 

نذكر سلكیة لسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة واللاسلكیة اختصاص قمعي جد هاماللا

:61منهاالبعض

فعندما لا یحترم المتعامل المستفید من رخصة إنشاء و استغلال شبكات عمومیة الشروط 

المفروضة علیه بموجب النصوص القانونیة و القرارات المتخذة من سلطة الضبط، تعذره هذه 

عذار یمكن لسلطة الإیوما، و في حالة امتثاله لهذا 30رة بالامتثال لهذه الشروط في اجل الأخی

الضبط بقرار مسبب أن تتخذ إحدى القرارات التالیة

عقوبة مالیة یجب أن یكون مبلغها الثابت متناسب مع الأفعال المرتكبة أو مساویا لمبلغ -

الأعمال خارج الرسوم للسنة المالیة الأخیرة بالمائة من مبلغ رقم 05الفائدة على إلا تتجاوز

في حالة عدم وجود نشاط .بالمائة في حالة العود10المختتمة و یمكن أن تصل إلى 

و كحد أدج15.000.000مسبق یسمح بتحدید العقوبة فیمكن أن تتجاوز العقوبة المالیة 

.دج في حالة العود30.000.000أقصى 

دج ضد كل متعامل یقدم عمدا أو متهاون معلومات 1.000.000عقوبة مالیة أقصاها -

غیر دقیقة ردا على طلب وجه إلیه لتنفیذ القانون كما تطبق هذه العقوبة كذلك في حالة 

التأخر في تقدیم المعلومات أو في مختلف الأتاوى و المساهمات و المكافئات مقابل 

60 ZOUIMIA RACHID , « Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie »,
op.cit, p.

المالیة لسنة ، یتضمن قانون 2014دیسمبر 30، مؤرخ في 10-14القانون رقم:للتفصیل أكثر في هذه المسألة انظر61

.2014دیسمبر 31صادر في 78ر عدد .، ج2015

:انظر كذالك

BERRI Noureddine, « Les télécommunications : textes annotés »,éd. BERRI, Béjaia, 2015, p. 12 et s.
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ط غرامة تهدیدیة لا تقل و یمكن في كل الحالات أن تفرض سلطة الضب.الخدمات المقدمة

.دج عن كل یوم تأخیر100.000دج و لا تزید عن 10.000عن 

و حینما یخالف المتعامل المستفید من الترخیص الشروط المفروضة علیه بموجب النصوص 

التشریعیة و التنظیمیة القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره هذه الأخیرة للامتثال لهذه 

.یوم30یتعدى الشروط في اجل لا 

عذار یمكن لسلطة الضبط حسب خطورة التقصیر أن تتخذ ضده في حالة عدم الامتثال لفحوى الإ

قرار مسبب عقوبة مالیة یجب أن یكون مبلغها الثابت متناسب مع خطورة التقصیر و مع المزایا 

بالمائة من مبلغ رقم 2لا تتجاوز أالمجنبة من هذا التقصیر أو مساویا لمبلغ الفائدة المحقق على 

بالمائة كحد 5الأعمال خارج الرسوم للسنة المالیة الأخیرة المختتمة، و یمكن أن تصل النسبة إلى 

أقصى في حالة خرق نفس الواجب من جدید، أما في حالة غیاب نشاط مسبق یسمح بتحدید مبلغ 

قد یصل هذا المبلغ كحد أقصى إلى دج و 100.000العقوبة ألا یمكن تتجاوز العقوبة المالیة 

.دج في حالة خرق نفس الواجب من جدید2000.000

أما في القانون الفرنسي تتنوع العقوبات المتخذة من طرف سلطة ضبط المواصلات الالكترونیة و 

بالنسبة للعقوبات السالبة .البرید الفرنسیة بین عقوبات سالبة للحقوق و إلى العقوبات المالیة

.سحب الاعتماد و الترخیص كأهم صور لهذه الطائفة من العقوبات،فنذكرللحقوق

ففي مجال المواصلات الالكترونیة و البرید فتتجلى عقوبة سحب الترخیص سواء في سحب كلي 

.أو جزئي للترخیص، أو تقلیص مدة الترخیص أو حتى السحب النهائي لها

هذه الأخیرة حینما یتخلف المتعامل الاقتصادي عن أما بالنسبة للعقوبات المالیة، فغالبا ما تتخذ 

3الاستجابة للاعذار الموجه له من طرف سلطة الضبط، حیث یمكن أن تصل هذه العقوبة إلى 

بالمائة من مبلغ رقم الإعمال المحقق في أخر سنة مالیة مختتمة من دون الرسوم في قطاع 

10بالمائة و 5ن تصل إلى أكما یمكن .بالمائة في قطاع البرید5المواصلات الالكترونیة و 

.بالمائة بالنسبة لهذه الممارسات على التوالي في حالة العود
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و في حالة غیاب نشاط مسبق یسمح بتحدید مبلغ رقم الأعمال بالمخالفات المقررة لا تتجاوز 

62.اورو في حالة العود375000اورو و 150.000العقوبة المقررة في كلا القطاعین 

:في هذا الموضوع انظر62

AOUN Charbel, « L’indépendance de l’autorité de régulation des communications électroniques et
des postes(ARCEP), op.cit, p. 113 114.
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المطلب الثاني

الرقابة القضائیة

رئاسیة و سلطةلأيالمستقلة الإداریةعبارة الاستقلالیة تعني عدم خضوع السلطات أنبما 

أنكما .هذه الهیئات للرقابة القضائیةاعإخضبات من الضروري جدا إداریة، وصایة لأي

أنهالیة الضبط لاسیما الخضوع هذه الهیئات لهذا النوع من الرقابة یعتبر شرطا ضروریا لفعالیة عم

ملین الاقتصادیین موضوع حقوق المتعااأیضمظاهر دولة القانون فهي تكفل تشكل مظهر من

تابعةالم

في القانون الجزائريقاضي المختصال:الأولالفرع 

السلكیة واللاسلكیة دفع بالمشرع و المواصلات لسلطة ضبط البرید داريالإالطابع إن

القرارات الصادرة عن السلطة الضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة  إخضاعإلىالجزائري 

من القانون المنظم 17المادة إلیهأشارتمثلا في مجلس الدولة وهو ما ،الإداريلرقابة القاضي 

مجلس الدولة في أمامیجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط (على انهقطاع الذي تنص لل

منح مجلس الدولة اختصاص النظر في القرارات الصادرة إن)...حد من تاریخ تبلیغا اجل شهر وا

المستقلة في الإداریةرئیسیین و هما غیاب مفهوم السلطات إشكالیینإلىعن هذه السلطة یشیر 

ات مجلس الدولة ثم مسالة مدى دستوریة النص المخول لمجلس الدولة النص المنظم اختصاص

بالنسبة لمسالة .اختصاص رقابة القرارات الصادرة عن سلطة ضبط البرید السلكیة و اللاسلكیة 

على وجه العموم وهذه الإداریةمجلس الدولة بالنظر القرارات الصادرة عن السلطات أهلیةمدى 

لمفهوم إشارةأیةالقانون المنظم للقطاع لا نجد إلىنه بالعودة السلطة على وجه الخصوص فا

حدد الم01-98من القانون العضوي رقم 9حیث المادة ،المستقلةالإداریةالسلطات 

أوالمرفوعة  ضد القرارات التنظیمیة بالإلغاءمجلس الدولة الطعون یفصل ":لاختصاصات مجلس

المهنیة المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظماتالإداریةالفردیة الصادرة عن السلطات 



السلكیة و اللاسلكیةالمواصلات الجدیدة لضبطالآلیات الفصل الثاني

55

المستقلة الإداریةلهذه السلطات إشارةأیةنص المادة لا نجد فيو كما نلاحظ .63"....الوطنیة 

الأستاذانه توصل إذذا الاختصاص للمجلس جاء مثل هأینیبقى مطروح من التساؤلأنإذن

الذي یمكن الاعتماد علیه لمنح الاختصاص القول بان النص الوحیدإلىأبحاثهفي "زوایمیة رشید"

في ذلك سلطة ضبط البریدوالمستقلة لهاالإداریةالسلطات إدراجلمجلس الدولة هو 

.64ة الوطنیةضمن الهیئات العمومیوالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة

باختصاصو المخول لمجلس الدولة مدى دستوریة القانون المنظم للقطاع لإشكالیةبالنسبة أما

اهذأنالدستور نجد أحكامإلىودة النظر في مشروعیة القرارات الصادرة عن هذه الهیئة فانه بالع

وتحدید صلاحیات المحكمة العلیا و مجلس الدولة و تنظیمإنح العبارة على بصریأكدقد الأخیرة

تحدید اختصاصات مجلس الدولة إنیفهم من ذلك .حكمة التنازع یكون بموجب نص عضويم

سلطة في أیةحیث لا یملك المشرع العادي ،ص عضوي لا بموجب قانون عاديیكون بموجب ن

و ،ین عضویةتلك المخولة له بموجب قوانلتأكیداختصاصات جدیدة و أیةمنح مجلس الدولة 

یتوانى المجلس لم الشأن،لقضاء العادي في هذا لمخولةالأصلف باختصاصات هي في الاعترا

الاختلاف القائم بین القانون العضوي و تأكیدالدستوري الجزائري في العدید من المرات على 

دستور و بالنظر في النص حیث میز المجلس الدستوري بین القانونین بموجب .القانون العادي  

ا و كذا من خلال هذه القوانین و المصادقة علیهلإعدادو احترامها إتباعهاالواجبة ءاتاالإجر 

.لمجالات المخصصة لكل قانون منهماا

المتعلق بمراقبة ،مدى مطابقة القانون العضويالمتعلق برقابة2005صادر عنه سنةرأيففي 

هذه الهیئة بان المشرع مطالب بان أقرت،ورلدستمطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ل

التوزیع الدستوري لمجال كل من القانونین المذكورین ،یراعي عند ممارسته صلاحیته التشریعیة

.65أعلاه

، یتعلق باختصاص مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ، ج،ر، 1998ماي 30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم 63

، ج،ر، 2011جویلیة 26، مؤرخ في 13-11، معدل و متمم بالقانون العضوي 1998جوان 01صادر في 37عدد

.2011اوت 03، صادر في 43عدد
64 ZOUAIMIA Ra chid, « Les instruments juridiques de la régulation… », op.cit,p.

، یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي 2000ماي 13، مؤرخ في 2000/م،د/ر،ن،د/10رأي رقم 65

.2000جویلیة 30، صادر في 46الوطني، ج،ر عدد 
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نصوص عادیة نقل مضامینأوانه من غیر الممكن القیام بنقل فرعي ،المجلس الدستوريىیر 

یشكل في حد ذاته عملا ،ي قوانین عادیةانین عضویة فمضامین قو إدخالوان ، في قانون عضوي

انونیة محفوظة دستوریا لنصوص قأحكامفإدخال،ضمن مجالات القانون العاديتشریعیا یدخل

و ،عادي لا یتوافق مع الدستورقانون عضوي في قانونأحكامأوفي قانون عضويأخرى

.توزیع الاختصاصاتمبدأیتجاهل 

القاضي المختص في القانون الفرنسي:الثانيالفرع

أنلسلطة الضبط الاتصالات الالكترونیة و البرید الفرنسیة یفترض الإداريالطابع إن

الذي حدث فیما أنغیر .عنهاالصادرةبالنظر في القرارات هو من یكون مختص الإداريالقاضي 

مستقلة إداریةن سلطات عثل القرارات الصادرة یتعلق بالقرارات الصادرة عن هذه الهیئة مثلها م

المشرع الفرنسي قد قام أنة نجد في القانون الفرنسي على غرار سلطة المنافسة الفرنسیأخرى

تختص محكمة الشأنفي هذا ،رات الصادرة عن هذه الهیئاتتوزیع اختصاص النظر في القراب

استئناف باریس بالنظر في القرارات الصادرة عن سلطة ضبط  المواصلات الالكترونیة و البرید 

ختص مجلس الدولة بالنظر یفي حین في مادة تسویة النزاعات الأخیرةالفرنسیة التي تصدرها هذه 

خذة من طرف هذه في القرارات القمعیة الصادرة عن هذه الهیئة و مجمل القرارات التنظیمیة المت

.الهیئة

بالنظر في القرارات الصادرة الإداريهذا التوزیع للاختصاص بین القاضي العادي و القاضي نإ

لاسیماالعدید من التساؤلاتارأثالمستقلة في القانون الفرنسي الإداریةعن العدید من السلطات 

تدخل المجلس الدستوري الفرنسي لیحسم في هذه الشأنفي هذا .حول المبرر القانوني لهذا التوزیع

أكدالاختصاص حیث كأساس لتوزیعحسن سیر العدالة مبدأإلىمسالة و ذلك بالاستناد ال

توحید و لىإالمجلس الدستوري الفرنسي في قراره المتعلق بقانون تنظیم الاتصالات الذي یرمي 

من المادة2و1قرات مقصودة في الفمجمل المنازعات الخصوصیة ال.تحت سلطة محكمة النقض

الدستوري الذي یحفظ المبدأهذا النقل لا یتعارض مع )ین البرید و الاتصالاتمن تقن36-8(

ممارسة امتیازات ثناءأو تعدیل القرارات المتخذة إلغاءفي منازعات الإداريالاختصاص للقاضي 

إلىقرارات سلطة الضبط نقل أنجلس و یعتبر الم،الإداریةمن طرف الهیئات ،ةالسلطة العام



السلكیة و اللاسلكیةالمواصلات الجدیدة لضبطالآلیات الفصل الثاني

57

هذه .مبررة بضرورة حسن سیر العدالة،ة و محددةاریس یشكل تهیئة دقیقبمحكمة استئناف 

بمنازعات الأمریتعلق أو،خل في تطبیق قانون المنافسةتدمنازعاتتفصل في أنالقرارات یمكن 

تشكل تنفیذ اتفاقیات الربط البیني و التي أوتقنیة تنبثق عن المفاوضات أوذات طبیعة تجاریة 

أو،ات الموجودة بین المتعاملینالاستعمال المشترك للمنشكمنازعات:اتفاقیات القانون الخاص

ن خدمات الاتصالاتتموی

أساسلى انه العدالة عسیرحسنمبدأوصف إلىفقهاء الفرنسیین ذهب بعض الالشأنقي هذا 

ة بتهیئة القواعد تقوم السلطات القانونی،التي تلبیهاالضروریاتإلىنظرالبف،لتقنیة قانونیة

و على غرار القانون استثنائيإجراءلتبریر ، بالخصوص الاختصاصات القضائیة،القانونیة

قرارات سلطة ضبط  الاتصالات الالكترونیة وري یقوم القاضي حین بسطه برقابته على الجزائ

و على غرار .ن الناحیتین الخارجیة و الداخلیةه القرارات مذة هالبرید الفرنسیة لفحص مشروعی

لا یمكن أضرارإلىالقانون الجزائري فان تخویل سلطة الضبط اختصاصات خطیرة قد یؤدي

التي قد ضرارللأمن ذلك فان التساؤل یبقى مطروح عن مكانة وقف التنفیذ للتصدي ،تداركها

الالكترونیة  و البرید الفرنسیة و التي لا یمكن تداركها تترتب عن اتخاذ سلطة ضبط الاتصالات 

المستقلة ضمانة الإداریةفي القانون الفرنسي یعتبر وقف التنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات 

وهو ما یستنتج ضمنیا من قرار المجلس الدستوري الفرنسي و المتعلق بمدى دستوریة دستوریة

ن تخویل الاختصاص الرقابي عالإعلانحیث تم لعادي منازعات مجلس المنافسة للقضاء ا

وهو إلاالدفاع الدستور لخرقه احد الضمانات الجوهریة لحقوق لأحكامللقاضي العادي مخالف 

.سلطات الضبط ضرورة لا بد منهاأمامالتنفیذوقف أنیفهم منه ما وقف التنفیذ و
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من خلال ما ذكرناه أعلاه، نقول انه بالرغم من أن المشرع الجزائري قد حاول تكریس الضبط 

القطاعي على مستوى قطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و ذلك تأثرا بالمشرع 

اللجوء إلى جملة من الإجراءات لاسیما انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي الفرنسي عن طریق 

و تبني مبادئ النظام اللیبرالي، ضف إلى ذلك العمل على وضع ضابط یتكفل و یسهر على 

ضمان و نجاح هذه الصورة الجدیدة لتنظیم النشاط الاقتصادي أمام الفشل الذریع للأجهزة التقلیدیة 

ن النشاطات المعقدة و لنجاح هذا الضابط، ز الذي یتمثل في سلطة إداریة في ضبط هذا النوع م

مستقلة، خول لها جملة من الاختصاصات التي تتنوع بین وظائف سابقة تتكفل الدخول إلى السوق 

و هي سابقة لان الضابط یمارسها قبل أي خرق لقواعد السوق، و التي تبرز في الاختصاص 

لتمكین اكبر قدر ممكن من المتعاملین الاقتصادیین الذي تتوفر فیهم الرقابي، لذا یمارس الأول 

شروط الدخول من اجل الالتحاق بالسوق، أي یهدف إلى تحقیق منافسة من الناحیة الهیكلیة فیما 

یبقى هدف الثاني هو الاستجابة للتعقیدات و تقنیة هذا القطاع، و سلطات أخرى لاحقة حینما 

ظمة للنشاط في السوق تتجلى في الاختصاص ألتحكیمي الذي یسمح یتبین مساس بالنصوص المن

للضابط بالتسلل إلى قلب العقد و إعادة النظر فیه متحولا بذلك إلى قاضي العقد، و الاختصاص 

.القمعي في حالة المساس بالنظام في السوق

م و بمقابل ذلك تبقى هذه الاختصاصات خاضعة لمبدأ المشروعیة لتفادي التعسف و هض

.الأشخاص محل المتابعة

غیر و انه بمقابل ذلك نلاحظ عدة فروقات جوهریة بین تنظیم المشرع الجزائري للضبط في هذا 

:القطاع مقارنة بنظیره الفرنسي من عدة جوانب لاسیما

فمن جانب الضابط نلاحظ أن المشرع الفرنسي قد منح استقلالیة أكثر لسلطة الضبط مقارنة بنظیره 

الذي دفع به عدم قبول السلطة التنفیذیة بتعدد مراكز اتخاذ القرارات إلى أن افرغ هذه الجزائري، 

الهیئة من جوهرها الحقیقي، لاسیما مسالة الاستقلالیة التي تعد الحجر الأساسي للقول بنجاح 

.الضابط في مهامه لكونه یسمح له بممارستها بعیدا عن أي ضغوط

فإذا كان المشرع الفرنسي قد راعى تقنیة هذا القطاع، و اخضع و من جانب الرقابة القضائیة، 

الضابط لرقابة القاضي العادي في حین ممارسة سلطة الضبط للوظیفة التحكیمیة لكونها تتعلق 

بعقود من القانون الخاص و هذا عملا بمبدأ حسن سیر العدالة، فان المشرع الجزائري لم یراعي 
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ة عن سلطة الضبط لرقابة القاضي الإداري غیر المختص تماما ذلك و اخضع كل القرارات الصادر 

.في المسائل التقنیة، فأي رقابة قضائیة فعالة یمكن تصورها في هذه الحالة

من ذلك فان الضبط الفعال لقطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة مثلما هو علیه الحال 

:في القانون الفرنسي یستدعي لاسیما

نظر في مظاهر استقلالیة الضابط و تعزیزها بضمانات تكفل ممارسة مهامها بعیدا عن إعادة ال

.ضغوط السلطة السیاسیة في الدولة

ضرورة إعادة النظر في مسالة الرقابة القضائیة، لاسیما الاختصاص ألتحكیمي و تخویله للقاضي 

التقنیة، على غرار الربط العادي مع ضرورة إخضاع هؤلاء للتكوین في عالم الأعمال و المسائل 

.البیني، الحلقة المحلیة، و التسهیلات الأساسیة و غیرها

في انتظار ذلك، یبقى ضبط قطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة في الجزائر غیر 

مقارنة بنظیره الفرنسي، و هذا بالنظر إلى الأسباب المذكورة .فعلي بالرغم من ترسانة النصوص

.آنفا
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ملخص



:ضبط الإتصالات السلك�ة و اللاسلك�ة
دراسة مقارنة بين القانون الجزا�ري و الفر�سي

ملخص

یعتبر قطاع المواصلات السلكیة و اللاسلكیة من القطاعات التي عرفت انسحابا للدولة من 

الانسحاب لا یعني عدم أو الفرنسي، غیر أن هذاالحقل الاقتصادي، سواء في القانون الجزائري

بل یعني و فقط الظهور بوجه جدید عن طریق تقنیة الضبط التي ،تدخل الدولة في الاقتصاد

.تبناها المشرع الجزائري عن طریق التقلید و المشرع الفرنسي تحت ضغط القانون الاتحادي

رجم باستحداث سلطة الضبط تتولى هذه العملیة ت،هذا الوجه الجدید لتنظیم النشاط في هذا القطاع

.و ذلك بالاعتراف لها بمجموعة من الصلاحیات بغیة النجاح في مهمتها الضبطیة

لى مستوى الثاني مقارنة ئري و الفرنسي تبین فعلیة الضبط عغیر أن المقارنة بین القانون الجزا

.بالأول

Résumé

Le secteur des télécommunications, est parmi les secteurs qui ont fait l’objet

du retrait de l’Etat de la sphère économique, en droit algérien qu’on droit

français, par ailleurs ce retrait ne signifie pas la non intervention de l’Etat dans

l’économie, mais que cette intervention prend une nouvelle forme par le biais de

la régulation, adopter par le législateur algérien par mimétisme et par le

législateur français sous l’influence du droit communautaire.

qui prend la charge de cette mission, en lui reconnaissant un faisceau de

prérogatives qui ont pour objet d’assurer ça fonction régulatrice.

L’analyse des textes régissant la régulation de secteur dans les deux ordres

juridiques montre l’effectivité du droit français par rapport à son homologue

algérien.


